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  دور الوسیط الخاص في حل النزاعات المدنیة
  

  عدادإ
  

  رلى صالح أحمد أبورمان
  
  

  المشرف
  الدكتور مؤید عبیدات

  
  

  ملخص
  

،على ضوء  تناولت هذه الدراسة موضوع دور الوسيط الخاص في حل النزاعات المدنية            

يعد نظام الوساطة الخصوصية من     إذ  ،   )2006(لسنة    ) 12(ردني رقم   أحكام قانون الوساطة الأ   

عن  عن أجواء القضاء، ويعد خروجا       المدنية بعيدا الأنظمة المستحدثة والجديدة في حل النزاعات       

الوسيط الخصوصي يظهـر بالاجتمـاع      الموقف التقليدي السلبي المعروف لدى القاضي ، فدور         

ل التقريب بين وجهات النظـر  طراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع من خلا   بأ

هدفه اختصار الوقت وتفادي طول     بين الأطراف ، وما يتمتع به من الحيدة والنزاهة والسرية ، و           

طراف وعدم الزامية التـسوية التـي       دأ الثقة بين الوسيط الخصوصي والأ     جراءات وتعزيز مب  الإ

  . يتوصل اليها 

دارة ن المشرع الأردني قد ساوى بين قاضـي إ        ائج التي توصلت لها هذه الدراسة أ      هم النت       أ

ح في منحهم السلطة التقديرية في إحالة النزاع إلى الوسـاطة ، إلا             الدعوى المدنية وقاضي الصل   

لـى الوسـيط   حاكم هو عدم قيام قاضي الصلح بالإحالـة إ ن ما يجري عليه العمل حالياً لدى الم أ

ن رأت هذه الدراسة أنه كان مـن الأجـدر أ         وساطة من مزايا    الخصوصي ونظراً لما تتمتع به ال     

  .  لى وسيط خاص ل قاضي الصلح النزاع إيحي



ك  

و مؤسسات  ضرورة إنشاء شركات أ   لى العديد من التوصيات منها      قد توصلت الدراسة إ           و

ال و المهنيين ، حيث تستطيع هذه الشركات استقب       أو المحامين   أتضم نخبة من القضاة المتقاعدين      

طراف بعيداً عن الضغط النفسي المتعلق بهيبة القضاء والوقت ،          لنزاعات الخاصة بالأ  الطلبات وا 

  . والمحكمة طة دارة الوساالمحامين والموظفين العاملين في إويتم ذلك من خلال تشجيع القضاة و

لى سبعة فصول تناول الأول مقدمة الدراسة ، وخصص الثـاني                  وقد قسمت هذه الدراسة إ    

ما الرابع فتناول الوسيط الخصوصي، وبحـث  أنواع الوساطة، أالثالث عن وساطة ،بينما   لماهية ال 

ما السادس فيتعلق بانتهاء الوساطة، وخصص الـسابع         ،أ ةالخامس في تقييم الوساطة الخصوصي    

  . للخاتمة والتوصيات 
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Abstract  
 

        This study handles the role of a private mediator to solve the civildisputes. In the 

light of the provisions of the meditation Jordanian law number ( 12 ) for the year (2006) 

, the meditation system consider that the property is update and new systems to solve 

the civil disputes far from the law , it considers keep from the traditionally negative 

attitude than has known in front of the judge , so the opinion of a private mediator be in 

the meeting among the dispute parts, their agents and the discussion between them in 

the dispute subject through the approximation among the perceptions and what 

interested in from the neutrality , honesty and mysterious, his goal is to condense the 

time , be keep from the measures length , confirmation the confidence principle between 

a private mediator, the parts, and not – binding the arrangement that is arrived at .  

  The most important results this study arrived at that the Jordanian legislator is equaled 

among the judge of the suit administration and the justice of the peace to authorize the 

apparent authority to solve the disputes to the meditation, This work apply to the courts, 

That the justice of the peace not authorizing the attribute of solve the disputes to private 

mediator What the meditation interested in many benefits? This study sees that from the 

better that justice of the peace authorizes the attribute of solve the disputes to private 

mediator.   

 This study is recommended to built companies includes elite of retired judges or 

lawyers, some of these companies can receive the orders and the disputes of the parts 

keep from the stress connect with majesty of the time and jurally , this done through 



م  

encourage the judges , lawyers and workers for the administration of the meditation and 

court .  This study is distributed among( 7) chapters as follows:-  

 

Chapter one: - The introduction. 

 

Second chapter: - I discussed in it the nature of the meditation. 

 

Third chapter: - The meditation types.  

 

Fourth chapter: - The meditation property.  

 

Fifth chapter: - Evaluation the meditation property. 

 

Sixth chapter: - The end of the meditation. 

 

Seventh chapter: - The conclusion and the recommendations  
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  الفصل الأول
 المقدمة

  
   -: فكرة عن موضوع الدراسة-: أولاً

 والتـداخل  في عصر لم تعد النزاعات تتسم بالبساطة والوضوح في ظل التقدم التكنولـوجي                

 المعلومـات ومـا تتيحـه       الفكري وعالم يشهد ثورة في تكنولوجيا الاتصالات وفي سرعة تدفق         

اء لكترونيـة، فـإن القـض     رام عقود عبر الشبكة الإ    بإلكترونية من ترتيب علاقات و    الشبكات الإ 

بح لا بـد مـن      صأ،وليهإ ة الهائل من القضايا المحال     الكم ءصبح يعاني من عب   أبوسائله التقليديه   

  تخفف من كاهل القضاء وتتيح اختصار التقاضي لتوفير الوقت والجهـد           لةالبحث عن وسائل بدي   

   .)1( على المحاكم والمتخاصمين

 فـي   سـريعاً ا  ا يجري حوله وشهد تطـور     بميرا  ردن على العالم فقد تأثر كث     فتاح الأ وبحكم ان     

عقدت فـي الجامعـة      ) 1995( من سنة  ) 26-22( مختلف مناحي الحياة ، لذا في الفترة ما بين        

 وذلـك ) الحلول البديلة للمنازعات التبادل القانوني لآليات   ( الأردنية في كلية الحقوق ندوة بعنوان       

  .كاليفورنيا / ن مع وزارة العدل ومعهد دراسات وتنمية النظم القانونية في سان فرانسيسكوبالتعاو

  .خرى حول ذات الموضوع أعقدت ندوة ) 1996( سنةوفي شهر كانون الثاني من    

 شكلت لجنة من القضاة والمحامين لمتابعة آليات الحلـول البديلـة لفـض              )1997( سنةوفي      

   . )2(رة العدلالنزاعات من قبل وزا

  

    _____________________________  
، التحكيم بواسطة الانترنت ، عمان الدار الدولية ) 2002(لمزيد من التفصيل انظر ابو الهيجاء ، محمد ابراهيم ،            ) 1(

   . 9للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،ص
  .30دارة الدعوى المدنية ،عمان، مطابع الدستور التجارية ، ص، ا) 2003( أحمد ، والقطاونة ،،وليدكناكرية، ) 2(
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ولغاية هذا العام زارت وفود عدة من القـضاة والمحـامين الولايـات             ) 1998 (سنةومنذ   

سلوب المتبـع فـي المحـاكم       ة واطلعوا على ماهية الوساطة والأ     المتحدة الأمريكية كرحلة دراسي   

لى اتفاق  إن الوساطة هناك تسمح بالتوصل      أاعات ، ذلك    لول البديلة لفض النز   الأمريكية كأحد الح  

 قبل شخص ثالـث محايـد يـسمى         الخصوم من خلال سهولة الحوار والمفاوضات بينهم من       بين  

لـى حـل    إم باستخدام مهارات معينة وصـولا       وهذا الوسيط لا يملك صنع القرار بل يقو        وسيطاً

  .)1(النزاع 

لرسمية في هذه النـدوات علـى إدخـال فكـرة           جتمعت توصيات المشاركين والوفود ا    اوقد  

 عـن  اًالوساطة في الأردن ، كأحد الطرق الفعالة لفض المنازعات بين الأطراف المتنازعة ، بعيد            

مام المحاكم الأردنية في    أزدياد عدد الدعاوى المنظورة     الى  إدت  أإجراءات التقاضي التقليدية التي     

تطلـب  الـذي    طالة أمد النزاعات ، الأمـر     إلى  إ دتأ المحدود للمحاكم والقضاة والتي      ظل العدد 

طراف النزاع ،   أى محاولة تقريب وجهات النظر بين       جراءات سرية وسريعة تقوم عل    إالبحث عن   

لى تسوية لفض النـزاع تكـون   إتحدثة في المفاوضات بغية الوصول   من خلال استخدام طرق مس    

لى هـذه   إفرقاء النزاع بالوصول    يط الخاص و  مرضية لجميع الأطراف ، حيث ساهم كل من الوس        

    . )2(التسوية

وإنما يركز على التقريب في وجهات النظـر بـين      أن الوسيط لا يفصل في النزاع ،           ويظهر

 اطة نجد أن الوسيط يكون تحـت مـسمى       الأطراف ، ومن خلال النظر في نصوص قانون الوس        

   صاً ، وهو موضوع دراستنا، أووسيطاً قضائياً ، أو وسيطاً خا:  إما ةأحد الوسطاء الثلاث

_____________________________     
  .31، ص)سابق الالمرجع (، أحمد ، وليد، والقطاونةكناكرية، )1(

 عن زيـارة    تقرير، الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات المدنية ،        ) 2003(الناصر ، محمد ،     وأبو الغنم ، عبداالله ،       )2(    
 كية في مجال الوساطة ، للإطلاع على التجربة الأمريكية في مجال الوساطة ، محكمة صلح عمان،الولايات المتحدة الأمري

   . 2ص
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 منها الوساطة الجنائيـة  خرى أضافتها الباحثةأوسيطاً اتفاقياً من قبل الأطراف ، وهنالك مسميات  

   .والشرعية 

 ـ من قانون الوساطة   ج/2   فأحكام الوسيط الخاص تناولها المشرع الأردني في نص المادة          

( لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تـسمية          : " على أنه   ) 2006(لسنة  ) 12(رقم  

يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المهنيين وغيرهم مـن ذوي           ) وسطاء خصوصيين 

  " .الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة 

المدنيـة  نظمة المستحدثة والجديده في حل النزاعات       عد نظام الوساطة الخصوصية من الأ     يو

القاضـي ، إذ   قف التقليدي السلبي المعروف لدى   عد خروجاً عن المو   ويجواء القضاء ،    أبعيداً عن   

  .  في حل النزاع المدني وتقريب وجهات النظر بين الخصوم جابياإييلعب الوسيط دورا 

  -: مشكلة الدراسة-:ثانياً

ة في عدم وضوح الأحكام الخاصة المتعلقة بالوساطة الخـصوصية،          تبرز مشكلة الدراس  

لزامية القانون للمحاكم بتطبيـق نظـام       إعلقة بها عامة غير مفصلة ، وعدم        إذ جاءت المواد المت   

الوساطة الخصوصية بالرغم من نص المشرع الأردني عليه بـالجواز فـي قـانون الوسـاطة                

 ـل المشكلة بعدم إيضاح الطريقة التـي يخُ       ، كما تتمث  )2006(لسنة  ) 12(الأردني رقم    ار بهـا   ت

  .الوسيط الخاص وحجية القرارات أو التقارير الصادرة عنه
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   - :المشكلة عناصر - ثالثاً

   -:سئلة التالية ا هذه الدراسة فيمكن اجمالها بالأالمشكلة التي ستبحث فيهعناصر ماأ

  صات الوسيط الخاص ؟  ما هو المقصود بالوساطة الخصوصية وما هي اختصا-1س

 ينه وبين الوسـيط القـضائي والوسـيط   كيف يتم اختيار الوسيط الخاص ، وما هو الفرق ب      -2س

  الاتفاقي والشرعي ؟  

  دارة الوساطة ؟ إارة الوساطة ، وما هي مهام قاضي دإ ما هو المقصود بغرفة -3س

  صية ؟  ما هي المزايا والعيوب التي ينطوي عليها نظام الوساطة الخصو-4س

  الخصوصي ؟ ما هي الصفات التي يجب توافرها في الوسيط -5س

  جراءات التي يتبعها الوسيط الخاص لحل النزاع المحال عليه ؟ ما هي الإ-6س

   هل حقق نظام الوساطة النجاح المتوخى منه ؟ -7س

   كيف تنتهي الوساطة ؟ وهل يمكن الطعن بالقرار الصادر بالصلح ؟ -8س

  إحالة الدعوى إلى وسيط خصوصي ؟  ما هي شروط -9س

  جراءات الوساطة ؟  إكن وقف السير ب هل يم-10س

  .جابة على كافة التساؤلات التي تم طرحها من خلال هذه الدراسة وستقوم الباحثة بالإ
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   -: أهمية موضوع الدراسة -: رابعاً

 ت المدنية بـين   لخاص في حل النزاعا   وتبرز أهمية هذه الدراسة في إبراز دور الوسيط ا        

 يساعد الأطراف في الوصول إلى حل النزاعات المدنية         ا جديد االأطراف المتنازعة ، كونه نظام    

 السبل الكاملـة للحمايـة القانونيـة     بتوفير  في الوقت ذاته   ، مع الاحتفاظ  بأقصر السبل وأسرعها    

طـراف فـي حـل      بين الأ ،)1("بالتسوية الودية "للخصوم وفقاً لأغراض القانون ، وهذا ما يسمى         

النزاع، وذلك لما تحققه الوساطة من ميزات في إطار الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية من               

سرعة في حل النزاع وقلة في التكاليف وجمع للأطراف والسرية ، بالإضافة إلى تحقيق رضـا                

  .الأطراف في التنفيذ

ا كتب عنه لا يعدو أن يكون       ختيار هذا الموضوع، أن م    ثة لا  الباح توالمبررات التي دفع  

إشارات مجتزأة أو لمحات سريعة من خلال مؤلفات عربية وأخرى أجنبيـة ، وبمـا أن قـانون              

  له أهمية خاصـه كونـه يعـالج مـسألة           ، لذلك سوف يكون    ةالوساطة من القوانين حديثة النشأ    

ضـي وتعقيـداتها    التقاات المدنية دون اللجوء لإجـراءات       طريقاً لحل النزاع   بارهاالوساطة باعت 

.   كما هو الحال عليه في المحاكم أو بساعات معينـه لجلـساتها              ةدون التقيد بأوقات دوام محدد    و

 شخـصية   لا يرغبون بمراجعـة المحـاكم بـصفة        كما تبرز أهميته للكثير من المتقاضين الذين      

بدأ العلانية،  دن يقوم على م   وللمحافظة على سرية مطالباتهم ، نظراً لأن النظام القضائي في الأر          

، ة ومتعـدد  ة، وما توفره من مزايا كثير     ةالوساطة الخصوصية يقوم على السري    النظام وهو    وهذا

  .كما أن الباحثة لم تجد دراسات سابقة متخصصة في صلب الموضوع 

  

______________________________  
  .حي عرفي علماء القانون للدلالة على كل اتفاق صلذة وساتأمصطلح متداول بين  )1 (
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  -: حدود الدراسة - :خامساً

 وبينه في قانون الوساطة لتـسوية النزاعـات        رع الأردني      تشمل هذه الدراسة ما ذكره المش     

 نـواع ن يمتـد ذلـك لأ     أوالمتعلقة بالوسيط الخصوصي، دون     ) 2006(لسنة  ) 12(المدنية رقم   

يد مفهومها ، كما لا تمتـد هـذه         لا في حدود ما تستلزمه المقارنة بها وتحد       إخرى ،   الوساطة الأ 

  . القضاء في حل النزاعات المدنية  الدراسة لبيان دور

  -: الدراسات السابقة- :سادساً

هذا الموضوع ، حيـث أن       دنية إلى البحوث العلمية في إطار     المكتبة القانونية الأر   تفتقر

لـم ينـل مـن    موضوع دور الوسيط الخاص في حل النزاعات المدنية على الرغم من أهميتـه        

الاهتمام، وذلك لحداثـة صـدور       ي من الكاف الدراسات القانونية العليا القدر   الباحثين على صعيد    

   -:، ومن أبرز الدراسات السابقة في هذا الموضوع ) 2006 (لسنة) 12(قانون الوساطة رقم 

الوسـاطة كوسـيلة لتـسوية      "    دراسة الباحث أيمن مساعدة في بحثه الموسوم           -:أولاً

مجلة أبحاث اليرمـوك ، سلـسلة العلـوم الإنـسانية            ،" نزاعات المدنية في القانون الأردني      ال

 ، وهذه الدراسة تناولت الوساطة بشكل عام مـن     1935ص, )2004(،) أ4(20مج والاجتماعية ، 

حيث ماهيتها وأنواعها ومزاياها وإجراءاتها ، ولم يتناول الباحث في دراسته الوسيط الخـاص ،               

العدل في اختيـار     التي أعطاها قانون الوساطة لوزير    زئية بسيطة من حيث الصلاحية      لا في ج  إ

وقـد   ومن حيث اشتراط المؤهل العلمي في اختيار الوسيط الخصوصي ،          ، وسطاء خصوصيين 

 ـ              دراسـته موضـوع الوسـيط       طِّطرح الباحث عدة أسئلة في بحثه ولم يجب عليهـا ولـم تغ

  .الخصوصي
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عادل اللوزي في بحثه الموسوم الوسـاطة لتـسوية النزاعـات            دراسة الباحث    -:ثانياً  

، )2006(، )2(، ع)21(المدنية وفقاً للقانون الأردني ، مجلة مؤتة للبحـوث والدراسـات، مـج            

، هذه الدراسة تناولت مدى كفاية المعالجة التشريعية للوساطة وفقـاً لقـانون الوسـاطة               251ص

اولت هذه الدراسة الوساطة بشكل عام ولم تختلـف عـن           لتسوية النزاعات المدنية السابق، فقد تن     

  .سابقتها 

فإن الباحثة ستعالج في رسالتها دور الوسيط الخاص في          ، لموضوعهمية هذا ا   لأ اًونظر

حل النزاعات المدنية ، وستجيب على الأسئلة التي لم تُُجِب عليها الدراسات السابقة ، وانطلاقـاً                

ثة بضرورة اختيار موضوع في قانون الوساطة ، وصولاً إلـى           من هذا تولدت القناعة لدى الباح     

  . بعض الاستنتاجات والتوصيات 
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  -: تعاريف مصطلحات البحث -:سابعاً

لى فض النزاع عن طريق تدخل شـخص         إ هي آليه بديلة للتقاضي تهدف     " - : الوساطة -:ًولاأ

 لنـزاع علـى التفـاوض بهـدف       على مساعدة أطراف ا    ايد يسمى الوسيط يعمل هذا الأخير     مح

  .)1(" لى تسوية النزاع  إالوصول

طـراف النـزاع مـن قائمـة          أ ختار من قبل   هو شخص محايد عن النزاع ي      - : الوسيط -:ثانياً

   .)2( للنزاع  لمؤهلاته الشخصية وخبرته في موضوع النزاع لإيجاد حلًالوسطاء نظراً

 ازعة لفض النزاع الناشئ عن العقـد      طراف المتن ختاره الأ تهو الأسلوب الذي    - : التحكيم -:ثالثاً

   . )3(القضاء لىء إدون اللجو" و المحكمين  أكمالمح"لى شخص أو أكثر يطلق عليهم اسم  إباللجوء

 ـ إ هي عمل يقوم به الخبير مهمته    -:الخبرة   -:ًرابعا ة بداء الرأي فيما يطرح عليه من مسائل فني

  . )4(وهذا الرأي غير ملزم للمحكمة 

وهي عبارة عن لجان بشكل هيئـات أو أفـراد أو فـرد مـن ذوي      -:دارة التوفيق  إ -:ساًخام

   .)5(لى القضاءإوالخبرات غايتها فض النزاع قبل اللجوء  المؤهلات

  
  
  
  

___________________________  
_ بحاث اليرموك أ، مجلة ، الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني        ) 2004(يمن ،   أ مساعدة ،    )1(

   . 3، ص) أ4) (20( ، مج -جتماعيةسلسلة العلوم الإنسانية والا
   .17، ص) د ن (، الحلول البديلة للنزاعات القضائية ، لبنان،   )2004(  المنذر ، هادي ، )2(
  .  13، ص، التحكيم التجاري الدولي ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ) 2006(سامي ، فوزي ،  )3(
  . 29جراءاته ، دار المعارف ،ص إو، عقد التحكيم )1974( أبو الوفاء ، أحمد ، )4(
ة أمنش شأن لجان التوفيق في المنازعاتب) 2000(لسنة ) 7(، شرح وتعليق على القانون رقم ) 2004(سكيكر ، محمد،  )5(

  .5المعارف ، ص
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 ويمارسهاشخصية والفنية التي يستعملها      هي الأدوات والقدرات ال    - : مهارات الاتصال  -:ًسادسا

  .)1(الوسيط لإيجاد الحلول المناسبة للنزاع  

  هي إحدى وسائل التكنولوجيا المتطورة لغايات فض النـزاع - :نترنت الوساطة عبر الإ -:سابعاً

طراف النزاع على العمل مع شخص      أيتم من خلالها موافقة      ، عن طريق شبكة الاتصال العالمية    

عطـائهم الـسلطة     إ لى حل يرضي الأطراف ، بعـد      إجل الوصول   ألحيدة والنزاهة من    يمتاز با 

  . )2(ي حلول عليهم أالكاملة لحل النزاع ، ودون استطاعة الوسيط فرض 

 هي إحدى وكالات هيئة الأمـم المتحـدة والتـي           - : المنظمة العالمية للملكية الفكرية    -:ثامناً

حت الجهة الدولية التي تـدير  وأصب  ،)1974( سنة أصبحت متخصصة في مجال الملكية الفكرية 

الخبراء فيهـا    رشادية نموذجية عن فرق   إوما يصدر من قوانين      ، اتفاقيات الملكية الفكرية   سائر

  .)3(التشريعية لحماية الملكية الفكرية  الدول النامية في اتخاذ التدابيرلمساعدة 

 داخل محكمة البداية ، تتولى عمليـة قيـد           هي جهاز قضائي   - :المدنية الدعوى دارةإ -:ًتاسعا

لى صلح ما بين الخصوم خلال فتـرة زمنيـة   إوتبادل اللوائح فيها ،ومحاولة الوصول       الدعوى ، 

  . )4(معينة 

  
  
  

____________________  
دولية للنشر ، الوساطة في حل النزاعات ، الدار ال  )1999 ( ، )علا عبد المنعم وفايزة حكيم      (  سيلكيو، كارل، ترجمة     )1(

  . 271والتوزيع ، ص
   .30ص، )المرجع السابق ( بوالهيجاء، محمد ابراهيم ،أ )2(
لجنة الشباب " حقوق الملكية الفكرية "  حول  وبحث، التحكيم والملكية الفكرية ، ورشة عمل ) 2005( الجازي ،عمر ،)3 (

  .15ردنيين ، صفي نقابة المحامين الأ
   .15، ص)المرجع سابق ( ، أحمد ، اونةوليد، والقط كناكريه ، )4 (
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  -: منهجية الدراسة-:ثامناًً

لأحكام قواعد قانون   ) تحليل المحتوى   ( ستعتمد هذه الدراسة أسلوب البحث الوصفي التحليلي           

مع الاستعانة بآراء الفقهـاء والقـرارات القـضائية          ) 2006( لسنة) 12(الوساطة المدنية رقم    

عند توافرها وعند الضرورة ، كما ستعتمد أسلوب البحث المقـارن فـي   المتعلقة بهذا الموضوع  

  .بعض الحالات التي تقتضي المقارنة

   -: هيكلية الدراسة -:تاسعاً

لى سبعة فصول وكل فصل يشتمل على مباحث ومطالب وذلك علـى النحـو       إتقسم هذه الدراسة    

   -:التالي 

   .المقدمة  -: الفصل الأول

  . ة الوساطة ماهي -: الفصل الثاني

  .بالوساطة التعريف  -:المبحث الأول 

  .دارة الوساطة  إ- :المبحث الثاني

  .نواع الوساطة  أ -:الفصل الثالث

  . الوساطة القضائية والإتفاقية - :المبحث الأول

  . الوساطة الجنائية والشرعية - :المبحث الثاني

  . الوساطة الخصوصية -: المبحث الثالث

  .الوسيط الخصوصي  -:الفصل الرابع 

  . لوسيط الخصوصي ا صفات - :المبحث الأول

  . الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة بالوساطة - :المبحث الثاني
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  . جراءات نظر الوسيط الخصوصي بالدعوى المدنية إ - :المبحث الثالث

   .تقييم الوساطة الخصوصية   - :الفصل الخامس

  . الخصوصية  مزايا الوساطة - :المبحث الأول

  . عيوب الوساطة الخصوصية - :المبحث الثاني

  . وغيرها من وسائل فض النزاعات  الخصوصية مقارنة بين الوساطة- :المبحث الثالث

  . مدى نجاح تطبيق الوساطة الخصوصية في القانون الأردني - :المبحث الرابع

  .   انتهاء الوساطة -:الفصل السادس

  .لوساطة من حيث الشكل و المضمون  انتهاء ا- :المبحث الأول

  . قطعية قرار الصلح والطعن فيه - :المبحث الثاني

  .تعاب الوسيط الخصوصي  أ- :المبحث الثالث

  . المنازعات الملائمة وغير الملائمة للوساطة  - :البحث الرابع

  . الخاتمة  -:الفصل السابع 

  .  الاستنتاجات - :أولا

  .   التوصيات - :ثانيا

  . جع والمصادر المرا

  .الملحقات 
  "واالله أسأل أن يتقبل ما كتبنا وأن يجعله خالصا لوجهه " 
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  الفصل الثاني

  ماهية الوساطة

لى تنظيم طرق   إلدول  اتخذت العديد من ا   همية الوساطة في حسم المنازعات ، فقد        نظراً لأ        

فة الـدول ولغايـات حـسم       لتسوية المنازعات ، ومنها الاختصاص القضائي المعمول به في كا         

د من اللجـوء إلـى      الإجراءات ، لذا كان لاب     رعتها والخروج على المألوف ببطء    المنازعات وس 

وكان اللجوء إلى الوساطة كحل بديل عن طرق التقاضـي          ام يسوي النزاع كنظام تصالحي ،       نظ

   التقليدية كتسويات ودية سشمية ، وقننت بمـواد      من أجلها عدة قوانين في المملكة الأردنية الها        ن

  . أتاحت لها إفساح مكان للوساطة 

لـى اختـصار الوقـت      إعد الوساطة نظاماً بديلاً لحل المنازعات المدنيـة ، تهـدف            وتُ        

طراف النزاع  أجراءات ، وتوفر تكاليف اللجوء للقضاء ، وتتلافى سلبياته ، خاصةً إذا رغب              والإ

  .   بطريقة سرية بعدم طرح نزاعهم للعلن ، ورغبتهم بحله

 بالوسـاطة،   التعريف-:ثة في المبحث الأول  لى مبحثين ، ستتناول الباح    إ ويقسم هذا الفصل        

   -:دارة الوساطة، وذلك على النحو التالي إ -:وفي المبحث الثاني 

  المبحث الأول 
  

  التعريف بالوساطة 
  

  . )1( ين المتخاصمين هي عمل الوسيط ، والوسيط هو المتوسط ب-:     الوساطة لغةً

  -:ما الوساطة قانوناً فيمكن ذكر تعاريف متعددة لمفهوم الوساطة كما يلي أ  

______________________________________  
  ).1153 _ 1151ص( ،)مادة الوساطة والوسيط (، المنجد الابجدي ، مجمع اللغة العربية ، بيروت ، لبنان  )1(
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شـخص   لى فض النزاع عن طريق تـدخل    إ  بديلة للتقاضي تهدف   يةآلهي   " -: الوساطة -:ولاًأ

لـى   إ طراف النزاع على التفاوض من أجل الوصول      أمحايد يسمى الوسيط ، يعمل على مساعدة        

  .  )1(" تسوية النزاع

يقوم بهـا   ،  )ADR( )2( أحد الحلول البديلة لحل النزاعات    وعرفت كذلك الوساطة بأنها      - :ثانياً

بتسهيل التفاوض بين الطرفين المتنازعين ولا يملك الوسـيط سـلطة فـرض    طرف محايد ثالث  

   . )3( إذا وافق الطرفان عليه لاّإلى حل إقرار أو حل ، ولا يتم التوصل 

آلية لحل النزاعات القانونية ودياً بين فريقين أو أكثر بمعاونة شخص ثالـث              نهاأيضاً ب أ و -:ثالثاً

عطاء الحلول وتكريـسها  إفاوضات وتسهيلها والمساعدة على محايد يلعب دور الوسيط لتوجيه الم  

   .)4(بعقود 

ورغم ما ذكر سابقاً لمفهوم الوساطة باعتبارها أحد الحلول البديلة لتـسوية المنازعـات                     

المدنية لم نجد تعريف يجمع عليه غالبية الفقهاء ولم تتطرق كذلك التشريعات لمفهـوم الوسـاطة        

   .  ومنها المشرع الأردني

 آليـة بديلـة للتقاضـي    -: للوساطة بأنها ة أن تعريف الدكتور مساعد   ةفإنني أرى كباحث         

لى فض النزاع عن طريق تدخل شخص محايد يسمى الوسيط يعمـل هـذا الأخيرعلـى               إ تهدف

 يبـين نه   لأ  ؛ الأرجحهو لى تسوية النزاع  إطراف النزاع على التفاوض بهدف الوصول       أمساعدة  

  بين  على التقريب في وجهات النظر من خلال الوسيط الذي يركز  بشكل سهل،مفهوم الوساطة

___________________________  
   . 3، ص)سابق الالمرجع (مساعدة ، أيمن ،  )1 (
)2( )ADR ( مختصر ل(Alternative Dispute Resolutions).   
   . 18وائل للنشر ، الأردن ، ص، ادارة الدعوى المدنية ، عمان ، دار ) 2005(جودة ، محمد ،  )3(
   . 17، ص)سابقالالمرجع (المنذر ، هادي ،  )4(
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علماً بـأن   ت التي يطرحها،   عن طريق الخيارا   انحل وسط يقبله الطرف    لىإالأطراف ، بالوصول    

  . لى عدة تعاريف للوساطةإشاروا أء التعاريف السابقة تدور في محور واحد بالرغم من أن الفقها

لى مطلبين، ستتناول   إهمية التعريف بالوساطة فستقوم الباحثة بتقسيم هذا المبحث          لأ        ونظراً

 فقد خصص للوسـاطة  -:المطلب الثاني ما  وأن الأردني   الوساطة في القانو   -:في المطلب الأول    

   -:رى وذلك على النحو التالي  خفي القوانين الأ

  المطلب الأول 
  

   لقانون الأردنيل  وفقاًالوساطةآلية 
  

ع خـرى ، ولقـد قـام المـشر         مقارنة مع غيره من القوانين الأ      حديثاًن قانون الوساطة نشأ     إ   

 عـدد   ومـع ازديـاد  ، ولكنه لم يفعل ، )2003(لسنة   ) 37(رقم   الأردني بتنظيم قانون الوساطة   

ى دى إل  أ الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الأردنية في ظل العدد المحدود للمحاكم والقضاة والذي           

 لتـسوية النزاعـات   ع إقرار قانون الوسـاطة الذي تطلب من المشر طالة أمد النزاعات ، الأمر   إ

دارة إ والذي تم تفعيله والعمل به حاليـا ، مـن خـلال إنـشاء             ) 2006(لسنة  ) 12(رقم  المدنية  

كنظام تـشكيل  ) 2006(لسنة )12(حيث تم تشريع قانون الوساطة لتسوية النزاعات رقم    ،الوساطة

امية إحداث إدارة الوساطة في     ين لإدارة الوساطة فيه ، حيث نص المشرع الأردني على الز          وتقن

 ،ويتمداية والصلح ويـسمون قـضاة الوسـاطة       محكمة البداية ، والتي تشكلت من قضاة الب        مقر

   محكمة ويعمل رئيسة، وتحدد المدة لكل قاضي منهم ، اختيارهم من قبل رئيس محكمة البداي
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 هـو الـذي     العدلإذ أن وزير    ة والعدد اللازم لهذه الإدارة ،      اختيار موظفين المحكم    البداية على 

  .)1(يحدد المحاكم التي تستحدث هذه الإدارة 

المشرع الأردني في قانون     بين   الوسطاء الخصوصيين وأسمائهم فقد   اختيار        أما بخصوص   

ب من وزير العدل تسمية وسـطاء    أنه لرئيس المجلس القضائي وبتنسي    ) ج/2(الوساطة في المادة    

ن وغيرهم من ذوي الخبـرة      يخصوصيين يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهني       

  لـسنة ) 12(الوساطة رقم    ردني بتفعيل قانون  المشهود لهم بالحيدة والنزاهة، وقد قام المشرع الأ       

   - :الآتياية عمان من خلال دارة وساطة لدى محكمة بدإول أنشاء إوالذي بموجبه تم ) 2006(

  تسجل القضية موضوع النزاع رسمياً لدى المحكمة المختصة بعد دفع الرسـوم            - : الأول الفرع

و بعـد  أطراف الـدعوى  أدارة الوساطة ، وبناء على طلب إلى قاضي إالمقررة عليها ، ثم تحال  

وصي ،  حيث ينظـر      و وسيط خص  ألى الوساطة القضائية    إحالة موضوع النزاع    إموافقتهم على   

ذا كان  إم لا ، ف   أمكانية تسويته من خلال الوساطة      إدارة الوساطة بداية بطبيعة النزاع ، و      إقاضي  

لى وسـيط   إحالة النزاع   إدارة الدعوى المدنية ب   إقاضي  ان تسويته من خلال الوساطة يقدم       مكبالإ

 ـاً لأو بعد موافقتهم سندأطراف الدعوى أقضائي بناء على طلب     مـن قـانون  ) أ/3(ادة حكام الم

  .)2(جراء المقتضيات القانونية اللازمةإدارة الوساطة بهدف إلى إرسال الملف إالوساطة ، ويقوم ب

  

    _______________________________  
 "  أ  -: على أنه )2006(لسنة ) 12( رقم  لتسوية النزاعات المدنية  ، من قانون الوساطة     ) أ،ب(2 المادة   تنص ) 1(

وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح       ) إدارة الوساطة ( محكمة البداية إدارة قضائية تسمى       تحدث في مقر  
يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمـة             ) قضاة الوساطة   (يسمون  

  .العدد اللازم لهذه الإدارة 
  .   هذه الإدارة يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها" ب 

  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعمول به والمعتمد لدى قاضي ) 1(الملحق رقم نظرا )2 (      
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لـى وسـيط خـاص       إ حالة موضوع النزاع  إدارة الدعوى الحق ب   إ يملك قاضي    - : الثاني الفرع

ممنوحـة لقاضـي    دارة الوساطة وهذه من الصلاحيات ال     إلى قاضي   إحالته  إمباشرة، ولا يشترط    

لـى وسـيط    إحالته   إ جاز القانون بناء على طبيعة النزاع     أ، حيث   ) دارة الدعوى إقاضي  (الولاية  

دارة إلـى  إوعليه يرسل ملـف الـدعوى       نفسهم ، أطراف النزاع    أ طلب ورضا خاص بناء على    

دارة إأمر يتم بموجب قرار موقع مـن قبـل قاضـي         وهو جراء المقتضى القانوني ،   طة لإ الوسا

جراء الـسابق اعتمـد     فـالإ  لاه ، عأ جراء السابق المذكور  يختلف عن الإ  جراء  دعوى وهذا الإ  ال

ما ألى قاضي الوساطة ليقوم هذا القاضي بانتخاب الوسيط ،          إحالة النزاع   إدارة الدعوى ب  إقاضي  

  . )1(دارة الدعوى مباشرة إجراء يتم انتخاب الوسيط الخاص من قبل قاضي في هذا الإ

جراءات لإلدارة الدعوى فيتم وفقاً     إما انتخاب الوسيط الاتفاقي من قبل قاضي        أ - :  الثالث الفرع

عـن   حالة النزاع تكون بموجب قرار صـادر      إو ، طراف الدعوى أماما من حيث اتفاق     السابقة ت 

لـى  إحالة موضوع النـزاع     إجراء تكون من حيث     نما الاختلاف بهذا الإ   إدارة الدعوى،    إ قاضي

رسـال  إطراف على تسميته ، ويـتم    وتسمية الوسيط مباشرة وفق اتفاق بين الأ       الوساطة الاتفاقية 

  .  )2(جراء المقتضى دارة الوساطة لإإلى إالملف 

و أطـراف   لى وسيط قضائي بعد طلب الأ     إحالة النزاع   إ قد يقرر قاضي الصلح      - : الرابع الفرع

رسـال  إ خلال الوساطة ويتم     ذا كانت طبيعة النزاع من الممكن تسويته من       إموافقتهم على ذلك ،     

   . )3(جراء المقتضى القانوني دارة الوساطة لإإلى إالملف 

  

___________________________________  
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعمول به والمعتمد لدى قاضي )2(نظر الملحق رقم ا )1 (
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إ المعمول به والمعتمد لدى قاضي)3(نظر الملحق رقم ا )2( 

  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إ لدى قاضي المعمول به والمعتمد)4(الملحق رقم نظر ا )3 (
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حكـام  ألى وسـيط خـصوصي عمـلا ب   إحالة النزاع جراء قاضي الصلح لإإ - : الخامس الفرع

لـى  إحالة النزاع   إيقرر القاضي   من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، حيث         ) أ/3(المادة

  .  )1() 4(ذا توافرت الشروط السابقة ذكرها في البند إوسيط خصوصي بموجب قرار 

) ب/3(حكـام المـادة   ألى وسيط اتفاقي عملا ب   إحالة النزاع من قبل القاضي      إ - : السادس الفرع

انيـة تـسوية    طراف الـدعوى وامك   أمن قانون الوساطة مستوفياً شروط القرار المتضمن اتفاق         

   .)2(لى وسيط اتفاقي إحالته إالنزاع ب

دارة الوساطة إ  من خلال تطبيق قواعد القانون المتعلقة بالتبليغات، فقد اتخذت - : الـسابع  الفرع

ن تـشتمل   أهيكلية مختلفة عن نماذج مذكرات التبليغ المتبعة في المحاكم العادية، حيث اشترطت             

ط واسم المـدعي و     دعوى ورقم ملف الوساطة واسم الوسي     دارة ال إعلى رقم الدعوى ورقم ملف      

يقتضى حضوركم جلـسة الوسـاطة      (على حده وعناوينهما مسطراً فيها مايلي        المدعى عليه كلاً  

السرية المعينة باليوم والتاريخ والساعة ومكان الاجتماع للبحث فـي امكانيـة تـسوية النـزاع                

م بالتبليغ واسمه وتوقيعه وتـاريخ التبليـغ   موضوع الدعوى ، ويجب أن يتضمن كذلك شرح القائ 

  . )3() وساعته واسم مستلم التبليغ وتوقيعه

قد اعتنت بمذكرة تبليغ خاصة بوكيل المـدعي ووكيـل   دارة الوساطة إن  أ  كما    - : الثامن الفرع

دارة إقـم الـدعوى ورقـم ملـف         وجبت أن تـشتمل علـى ر      أالمدعى عليه كلا على حدة ، و      

طراف النـزاع جلـسة   أساطة، واسم الوسيط ، والمتضمنة حضور وكلاء ،ورقم ملف الو الدعوى

  .الوساطة السرية المحددة باليوم والتاريخ والساعة والمكان 

 ___________________________  
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعتمد لدى قاضي ) 5(انظر الملحق رقم  )2( 
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إى قاضي المعتمد لد) 6(انظر الملحق رقم  )3( 
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعتمد لدى قاضي ) 7(انظر الملحق رقم   )3( 
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طراف المتنازعـة  دارة الوساطة قد فرضت غرامة على الأ    إن  أ      ويلاحظ على هذه الملاحق     

 ولا تزيد عن خمسمائة دينار في       وكلائهم في حالة تخلفهم عن الحضور لا تقل عن مائة دينار           وأ

لـف دينـار فـي الـدعوى     أ ولا تزيد عن     ديناراً ينالدعوى الصلحية ولا تقل عن مائتي وخمس      

ن فرض هذه الغرامة المالية     أونجد  من قانون الوساطة النافذ ،    ) د /أ/7(البدائية، سندا لنص المادة   

 النظام لحـسم النـزاع، ومـن        الذين اختاروا هذا   طراف المتنازعة هم   محلها كون الأ   كانت في 

   .)1(الواجب عليهم الالتزام بالحضور

شـارة لكتـاب القاضـي        يتم تحرير كتاب رسمي من قبل الوسيط متضمناً الإ          - : التاسع الفرع

 ، ورقـم ملـف الوسـاطة واسـم      دارة الدعوى إورقم ملف   عوى ورقم الدعوى    وتاريخه في الد  

و خصوصياً  أ  قضائياً اًسواء كان وسيط  (قيام الوسيط   حالة النزاع فيذكر فيه     إ والمتضمن   ,الوسيط

طراف الـدعوى ووكلائهـم      أ وانه قد جرى الاتفاق على تسويته من قبل       بعدة جلسات ،  ) واتفاقياًأ

ية وملف الوساطة للتـصديق     رفق بطيه اتفاقية التسو   أ(من قانون الوساطة    ) ب/7(وعملا بالمادة   

ما في حالة عدم التوصل الى اتفاق بـين  أالوساطات، نواع أويعتمد هذا المضمون في كافة    عليه ، 

لى قاضي الـصلح    إن ينظم كتاب رسمي     أطراف النزاع رغم التزامهم بالحضور، فعلى الوسيط        أ

   .)2() من قانون الوساطة) ج/7(دارة الدعوى سنداً لاحكام المادةإقاضي  وأ

لصلح لبيان  عوى وقاضي ا  دارة الد إلى قاضي   إ  عند فشل الوساطة يرفق كتاب        -:10 الفرع   

جـراء  وراق والملـف لإ لى تسوية النزاع ، وترفع وتعاد الأإعدم التوصل    سباب الكامنة وراء  الأ

   .)3(من قانون الوساطة النافذ ) ج/7(المقتضى القانوني سندا لنص المادة

____________________________       
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إقاضي المعتمد لدى ) 10-8(لحق رقم الم انظر )1(        
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعتمد لدى قاضي ) 13 ، 12، 11(انظر الملحق رقم  )2(       

  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعتمد لدى قاضي ) 16 ، 15 ، 14(انظر الملحق رقم   )3(       
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ن يـشتمل  أطراف على تسوية النزاع ، فيجب اتفاق بين الألى إ  في حالة الوصول      -:11 الفرع

دارة الدعوى ورقم ملف الوسـاطة واسـم        إورقم ملف   الصلحية   وأرقم الدعوى البدائية    الكتاب  

) المدعى عليـه أو وكيلـه     (يق الثاني   ،واسم الفر ) المدعي أووكيله   (الوسيط واسم الفريق الاول     

و وسـيط   أشـراف قاضـي الوسـاطة       إساطة السرية ب  لى جلسات الو  إوالبدء بمقدمة يشار فيها     

نه تم الاتفـاق علـى تـسوية النـزاع فـي الـدعوى       أخصوصي أو وسيط اتفاقي، ويذكر فيها       

ويطلب منه التصديق على اتفاقية التسوية، ويطلق على هذه الحالة اتفاقية التـسوية مـن         .....رقم

  . )1( بدائية وأوقد تكون صلحية  ،(.....) خلال الوساطة في الدعوى رقم 

حكام المـادة  أو قاضي الصلح قرارا بموجب أدارة الدعوى المدنية إ  يصدر قاضي   -:12 الفرع

 للطعن ، ويصدر كـذلك      من قانون الوساطة النافذ بالتصديق على قرار الصلح غير قابل         ) ب/7(

ائية عادة نـصف الرسـوم القـض      إمن ذات القانون ، يقرر فيه       ) أ/9(حكام المادة   بأقرارا عملا   

 ،  لى المدعي ،ويتم ذلك في حالة وقوع الصلح تماما بين الطرفين          إالمدفوعة لحساب هذه الدعوى     

قرار قاضي ادارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمـت مـن             ( هذا القرار     ويسمى

  . )3() خلال الوساطة 

عادة مبلغ  إ، يتضمن   لى محاسب محكمة عمان     إيصدر كتاب رسمي من قبل القاضي       : 13 الفرع

يحدده القرار، ويمثل نصف الرسوم القضائية متضمنا رقم الوصل المالي وتاريخة للمدعي عملا             

  .  )3(من قانون الوساطة النافذ  ) 9/2(حكام المادة أب

  

______________________________________  
  .دارة الوساطة إوقاضي دارة الدعوى  إالمعتمد لدى قاضي ) 18، 17(الملحق رقم   انظر)1 (
  .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي  إالمعتمد لدى قاضي) 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19(الملحق رقم  انظر )2(
   .دارة الوساطةإدارة الدعوى وقاضي إالمعتمد لدى قاضي ) 24(انظر الملحق رقم  ) 3(
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  المطلب الثاني
  

  خرىالأكز والمؤسسات ا المرالوساطة في
  

تنظيم قانون للوساطة لغايات رفع العبء عـن القـضاء،    في   الدول     لقد اهتمت العديد من        

لناشئة بـين    المنازعات ا   مسائل جراءات التسوية في  إوتمثل ذلك بشكل نصوص قانونية ضبطت       

   . )1(المنازعات الدولية والعالمية الأطراف المحلية ، أو

بشأن لجان التوفيق في بعـض      ) 2000(لسنة  ) 7(قم        ومن هذه القوانين القانون المصري ر     

والذي نال اهتمام الكافة لكونه يشكل آلية جديدة لفـض المنازعـات القائمـة بـين               ،  المنازعات  

 المـشرع مام القضاء في تزايد مستمر ، حيث ذهـب          أالأطراف ،ولكون المنازعات المعروضة     

لهـم   قع على كاهل المـواطنين، وييـسر      هذا القانون يقلل من العناء والجهد الذي ي       ن  أ المصري

مـن الـود    على أسسالة سريعة تحقق أوضاعهم ، وتقوم    أوضاعهم القانونية ويتجه بهم نحو عد     

بين المتنازعين ويبعدهم عن حدة الخصومات القضائية التي يمكن أن تطول كلمـا مـر عليهـا                 

  .  )2(الوقت 

     الطريق أمام المتنازعين، وقلـل مـن    أنارنون لجان التوفيق المصري قد   نلاحظ هنا بأن قا         

  . نفاق، وأعطى كل ذي حق حقه ، وفصل في الكثير من المنازعات في وقت قليل الجهد والإ

 ما فكرة الحلول البديلة لفض النزاع فـي الـدول الانجلوسكـسونية كالولايـات المتحـدة         أ      

  ذ اهتمت هذه الدولإلعشرين ، وبريطانيا ، فقد ظهرت منذ منتصف السبعينات من القرن ا

_________________________  
 النهضة ، دار ) دراسة مقارنة (ى العمومية   نهاء الدعو إ، الوساطة الجنائية ودورها في       )2004( عبدالحميد ،أشرف،  )1(

   ).53 -50ص(العربية ، 
   .7، ص)سابق الالمرجع (سكيكر ، محمد علي ،  )2(



 21

صدار حكم قـضائي،وفي  إ للوصول لتسوية النزاع بدلاً من       ةبآلي يربتحسين القضاء العادي والتفك   

الثمانينات أخذت منهجاً مؤسسياً يتحدث عن الحلول البديلة لفض النزاعات ، وبسبب مزايا هـذا               

النظام فقد اهتمت به جماعات متخصصة مهنية من ضمنهم المحامون، فكانت فرصة عمل جديدة              

من النزاعـات   % 90أكثر من   تفيد بأن   صصة بالوساطة ،  لهم ، وفيما بعد ظهرت مؤسسات متخ      

حيث ان نظام الوساطة في الولايات المتحدة الامريكية         في أمريكا تأخذ منحى الوساطة ،      التجارية

لـى اتفـاق والعمليـة تختلـف     إعبارة عن عملية مفاوضات بمساعدة وسطاء محايدين للوصول  

   . )1(باختلاف أساليب الوسطاء ورغبات أطراف النزاع 

 اً     وتتلخص مهمة الوسيط  في كونه مضيفاً لأطراف النزاع ، ومـديراً للحـوار ، ومـساعد                

ومشجعاً على الاسـتماع لبعـضهم الـبعض ،         اف على طرح وجهات نظرهم بصراحة ،      للأطر

وموجهاً لعملية الوساطة ، ومحافظـاً علـى        ات الضرورية للأطراف المتنازعة ،    وموفراً المعلوم 

ثارة اهتمام الأطراف وخلق مواضيع يمكـن الاتفـاق عليهـا ، وموضـحاً              إحوار ب  ال يةاستمرار

سلوبها مـن أحـد     أبمنع تجاوز شروطها أو      الحماية لعملية الوساطة ،    لشروط الاتفاق ، وموفراً   

  .  )2(و القبول بين الأطراف أالأطراف ، ومنقلاً العروض والرفض 

زمات وحل النزاعـات ،وكانـت      دارة الأ لإ)  آر ايه دي (نشاء مركز   إيطاليا فقد تم    إوفي        

، ويقوم أحد الأطـراف بتوكيـل       لى المحاكم   إلنزاعات دون اللجوء    مهمته تقديم المساعدة لحل ا    

  ما مباشرة أو عن طريق محامي، وذلك للتواصل مع الطرف الآخر واقتراح دخولإالمركز 

  

 _________________________  
                     ( 1 )Folberg , Jay ,( 2005), Resolving Disputes , Theory , Practice, and law , Medition , 
Aspen publishers, Wolters Kluwer Company , New york,p 223. 

 
              (2 )Menkel , Meadow , Carrie J,. ( 2005 ) , Dispute Resolution : Beyond the adversarial 
Model ,Mediation , Aspen Publishers,p 327  .   
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الوساطة لحل النزاع ، وعادة ما يتم اختيار الوسيط عن طريق عرض قائمـة مـن الأشـخاص              

المرشحين للقيام بدور الوسيط ، وغالباً ما يتمتع الوسيط بالتدريب الملائم والمؤهـل المطلـوب،               

  .  )1(المركز وذلك للقيام بدور الطرف الثالث والمحايد وبعدها يتم تعيينه رسميا من قبل

تلخص كذلك مهمة الوسيط المحايد في تسهيل المفاوضات بـين الأطـراف ، وبطريقـة             وت

الأطـراف   مر يوجب على الوسيط الاستماع والتواصل مع كل       ألى حل ، وهو     إتسمح بالتوصل   

الوسـيط مـن    مجتمعين أو منفردين ، مما يمكنه من تحليل كل المواقف ، من خلال ما يتمتع به             

بحيـث  والـسرية ،     تع به جلسات الوساطة من الخصوصية      ، وما تتم   ة ونزاه ة وحيادي ةاستقلالي

صـحاب  أالأطراف وممثليهم الحضور إلا بـإذن مـن          تدار بظروف خاصة لا يمكن لأحد غير      

  .  )2(العلاقة والوسيط 

  وصناعة باريس بتـشكيلها وهـو مركـز         ولا ننسى أهم المراكز التي قامت غرفة تجارة            

إذ تلعب الغرفة دوراً مهما في تطوير أسـاليب بديلـة           ،)  1995 ( سنة باريس للوساطة والتحكيم  

 علـى  إذ يعين المركز الشخص المستقل والنزيه والمدرب جيـداً        النزاعات بين الأطراف ،    لحل

مـا   لحل النزاعات القائمة بين الشركات التجاريـة أو    ل الوساطة وعلى مهارات التفاوض ،     أعما

كمـا   ، المتنازعة ع الوسيط بالكفاءة والثقة المتبادلة مع الأطراف      يتمتبين الأطراف المتنازعة ، و    

   .)3(جراءات الوساطة بالسرية والخصوصية والمرونة والكلفة القليلة إ تمتاز

    _____________________   
  

(1)Giuseppe – Depalo,(1995), Mediation Guide , ADR center , Confliet Manuageuneut and 
Dispute Resalution, p8 .    

 
جـراءات تـسوية وفـض      إ" ، تسوية المنازعات الناتجة عن عقد العمل ، دراسة مقدمة حول            ) 2005(نايل ، عيد،     )2(

، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعـة         22/12/2005-18، خلال الفترة    " المنازعات القضائية   
  .34عين شمس ، ص

(3 )Franck ,Michel ,1995,Guide To Mediation and ArbitrationOf Paris,p11.  
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 يضا في دول غربية أخرى مثل كندا واستراليا مؤسسات متخصـصة بالوسـاطة            أ     وظهرت  

التي ذكرتهـا    نفسها   والتحكيم كأحد الحلول البديلة لتسوية المنازعات بين الأطراف ، ولها الغاية          

نتشارها دولياً فلقد اهتم المشرع الأردني بالوساطة كأحد الحلول         همية الوساطة وا  ونظراً لأ ،   سابقا

مساعدة فـي تطـوير   البديلة لفض النزاع القائم بين الأطراف ، من خلال مبادرة سيادة القانون لل         

لى جمعية المحامين والقضاء الأمريكيين لتقييم      إوعليه تم تقديم طلب     ) (GUSTالقضاء الأردني   

مجموعة عمل مؤلفة   يه تم تشكيل   البديلة لتسوية النزاعات في الأردن وعل      مكانية استخدام الحلول  إ

من قضاة ومحامين كان من مهامها تطوير المـواد الـضرورية المتعلقـة بالوسـاطة للقـضاة                 

علانية لترويجها  إوالمحامين والعامة، مثل نماذج الوساطة ، والمواد التعريفية بالوساطة وحملات           

 ـوالفعل تـم تفعيـل قـانون الوسـاطة وبـدأ العمـل              في المحاكم الأردنية ،      ) 1( بتـاريخ  هب

    .)1()2006(نحزيرا

ردني ، وزيادة الاهتمـام لإنـشاء            مما كان له الأثر في تخفيف كاهل العبء عن القضاء الأ          

  .دارات وساطة لدى كافة المحاكم الأردنية إ

  المبحث الثاني

  دارة الوساطةإ

 دارة الوساطة حسبما نص عليها المشرع الأردنـي فـي         إهيكلية   زبراإدارة الوساطة   إ     يراد ب 

وتشكيل   وصلاحيته دارة الوساطة إوبيان مهام قاضي     ،) 2006 (لسنة) 12(قانون الوساطة رقم    

   تناولت فيه -:ول الأ -: وسيكون ذلك من خلال ثلاثة مطالب دارة الوساطةإغرفة 

______________________  
، (USAID)مريكيـة الدوليـة     ،بالتعاون مـا بـين وزارة العـدل والوكالـة الأ          ) 2008(للقضاة،رشادي  الدليل الإ )1 (

   .4 ،صمبادرة سيادة القانون/ وجمعيةالمحامين والقضاة الأمريكيين 
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 والوسـيط   تناولت فيه مهـام قاضـي الوسـاطة        -:دارة الوساطة ، أما المطلب الثاني       إهيكلية  

  .دارة الوساطة إيه غرفة  تناولت ف-:الثالث ، أما وصلاحيتها

  ولالمطلب الأ

  دارة الوساطةإهيكلية 

  دارة الوساطة من حيث الهيكل التنظيمي والمهامإ     إن قانون الوساطة الأردني حدد هيكلية 

   -:وجاءت على النحو التالي 

أ مـن قـانون     /2دارة الوساطة في محكمة البداية ونصت على ذلك المادة          إ مقر   - : الأول الفرع

  .وساطة ال

دارة الوساطة من قضاة البداية والصلح يختـارهم رئـيس المحكمـة،            إ تشكيل   - : الثاني الفرع

أ مـن  /2وكذلك من عدد من موظفي المحكمة بعدد يكفي لهذه الادارة ، وهذا ما جاءت به المادة             

  .قانون الوساطة كذلك  

 رئـيس محكمـة البدايـة،        يتم تعيين وتفويض وانتداب قضاة الوساطة من قبل        - : الثالث الفرع

أ من قانون   /2م  (دارة الوساطة، إوهوصاحب الصلاحية لتحديد المدة التي يمضيها كل قاضي في          

  ) .الوساطة الأردني 

 وزير العدل صاحب الصلاحية بتحديد محاكم البداية التي تحـدث فيهـا هـذه               - : الرابع الفرع

  ) . ب من قانون الوساطة الأردني /2م (، دارةالإ

 رئيس المجلس القضائي وبتنسيب من وزير العدل صاحب الصلاحية بتـسمية     - : الخامس الفرع

وغيرهم  الوسطاء الخصوصيين ، حيث يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين          

   ) .  الأردنيج من قانون الوساطة / 2م (من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ، 



 25

حالة النـزاع   إصحاب اختصاص في    أدارة الدعوى أو قاضي الصلح      إ قاضي   - : السادس الفرع

طراف الـدعوى أو بعـد   أطلب  وسيط خاص ويتحقق ذلك بناء على      لىأو إ لى قاضي الوساطة    إ

  )   .أ من قانون الأردني /3م (مكن ، أطراف النزاع على ذلك ما أموافقتهم مع مراعاة اتفاق 

وكلائهـم   وأطـراف   ف بتحديد موعد كل جلـسة وتبليـغ الأ         الوسيط هو مكل   - : السابع الفرع

  ) . من قانون الوساطة 6م (بالمواعيد ومكان انعقاد الجلسات، 

  المطلب الثاني

   وصلاحياتهامهام قاضي الوساطة والوسيط

عمال المنوطة بقاضـي     هي تلك الأ    وصلاحيته دارة الوساطة إ إن المقصود بمهام قاضي         

تتمثـل  دارة الوساطة فـي الأردن ، و      إنجاح موضوع    لإ  المخولة له  حياتدارة الوساطة والصلا  إ

   -:هذه الصلاحيات بما يلي 

   -:دارة ملف الدعوى إ -: الأول الفرع

 مر بتسجيله بالـسجلات الرسـمية التابعـة      شراف على ملف الدعوى عند وروده ، والأ        وهو الإ 

 بالتوقيع على ملف الدعوى والتأشير عليه       دارة الوساطة إن يقوم قاضي    أدارة الوساطة ،ولا بد     لإ

أن يقـوم  و ، دارة الوسـاطة إلغايات تسجيله في سـجل غرفـة    دقيقه تدقيقاً وافياً وشاملاً ،  بعد ت 

   .)1(متسلسلاً ، وهذا هو المعمول به في المحاكم الأردنية بإعطائه رقما 

  

  

  

_______________________  
   .14ص، )سابقالالمرجع (رشادي ،الدليل الإ)1(
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   -:جتماع  تعيين موعد لجلسة الا-: الثاني  الفرع

 إذدارة الدعوى أو قاضي الـصلح ،      إلى الوسيط من قبل قاضي      إحالة النزاع   إبعد أن يتم       

جتماع بالأطراف المتنازعة ، وتبليغهم إياها حـسب        الوسيط مباشرة بتعيين موعد جلسة للا      يقوم

  . )1(مات المدنية ، وبتطبيق كافة الأحكام المتعلقة بالتبليغالأصول المقررة في قانون أصول المحاك

من حيث شكل ورقة التبليغ ، والشخص الذي يتولى التبليغ والأشخاص الذين يجيزالقانون تبلغهم              

عليه أحكام بطلان أوراق     لتبليغ بالإلصاق أو النشر، وتطبق    نيابة عن المطلوب تبليغه بالذات أو ا      

 ، وفـرض غرامـات علـى         وشـروطه  جراءات التبليغ إعاة مواعيد و  التبليغ في حال عدم مرا    

  . )2(المحضر في حال التقصير أو الإهمال 

        أما في حال عدم حضور الأطراف أو وكلائهم القانونيين لجلسات الوساطة لدى الوسـيط             

 " -:أنه د منه على  /7رغم تبلغهم ، فقد فرض قانون الوساطة غرامة على ذلك فقد نصت المادة              

إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حـضور جلـسات التـسوية ،                  

دارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقـل    إ فيجوز لقاضي 

مائتين وخمسين   عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن             

  ."  تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية ديناراً ولا

     

  
_________________________________  

  
  للسنة ) 24(صول المحاكمات المدنية رقم أالخاصة بالتبليغ من قانون ) 16---4(، المواد ) 26( نظر ملحق رقم أ )1(
  .وتعديلاته) 1988(
، المدنية ، عمان ، دار وائل للنـشر صول المحكمات أي قانون ضواء على بعض المواد فأ، )2003( بسطامي ، باسل، )2(

  . 80الأردن، ص
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لدى الوسيط ، وحسناً فعـل المـشرع بفـرض    وذلك تأكيداً من المشرع على أهمية الحضور         

عطـاء  إ سواء كان ذلك في القضايا الصلحية أو البدائية ، ونقتـرح بهـذا الخـصوص              الغرامة  

حـوال ولـيس   ساطة أو الوسيط الخاص أو الاتفاقي حسب الأ صلاحية فرض الغرامة لقاضي الو    

  .  دارة الدعوى أو الصلح إلقاضي 

   -: حل النزاع -: الثالث الفرع

ويتحقق ذلك من خلال الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم القانونيين ،إذ يجتمع الوسيط مـع                  

اع وفي طلباتهم ،بحيث يكـون  أطراف النزاع ووكلائهم القانونيين للتداول معهم في موضوع النز    

مـن قـانون الوسـاطة لتـسوية        ) 6(له الاجتماع مع كل طرف على حده ، حيث نصت المادة            

ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهـم بموضـوع          "...- :هالنزاعات المدنية على أن   

  ...".النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الإنفراد بكل طرف على حده ،

،وعمل ع عمل قاضي إدارة الدعوى المدنيـة       الباحثة أن عمل الوسيط ، يتقارب م                وترى

قاضي الصلح ، حول محاولة الصلح فيما بين الأطراف ، إذ ان قاضي ادارة الـدعوى المدنيـة                  

مـر  أإذ انـه     ،)1(من قانون أصول المحاكمات المدنية      ) د مكرر   /59/2(يعمل وفقاً لنص المادة     

لى تسوية بين أطراف    إوكلاء القانونيين للخصوم ، بهدف محاولة التوصل        جتماع مع ال  يقتضي الا 

  . )2(النزاع ، وتحديد الوقائع المتفق عليها والمختلف فيها 

__________________________         
 وتعديلاته) 1988(لسنة) 24( رقم مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية) د/59/2(نصت المادة   )1   (

، ا بالتداول معهم في موضوع النزاعللخصوم في جلسة أولية يعقده الاجتماع بالوكلاء القانونيين  " هنعلى أ
الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة ، وطلب أي مستند يكون لدى           بداء رأيه فيه والتحقق من استكمال     إدون  

مدة المحددة وفقاً لأحكام هذه  الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، وإذا تعذر احضار المستند ضمن ال
  .  "ليه الدعوى متابعة هذا الأمر إ المحكمة المختصة المحالة المادة يتولى قاضي

  . 72، ص) سابق الالمرجع (، حمدأ،والقطاونة،كناكرية ، وليد  )2    (
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  الأطراف في أول جلسة لديـه وفقـاً              وأيضاً قاضي الصلح يعمل على محاولة الصلح بين       

  . )1(كام قانون الصلح لأح

  دارة الـدعوى مـن   إقاضـي   الوساطة و بين فيماد أن يكون هنالك نقاط اختلاف       ولكن لا ب

     -:خرى كالآتي أوقاضي الصلح من جهة والاختلاف ما بين الوساطة ،ةجه

 لى تـسوية  إجتماع بالأطراف والوكلاء القانونيين للوصول       أن دور الوسيط يبرز في الا      -: أولاً

لى إم يتوصل   ذا ل إودية فيما بينهم ، دون أن يسجل نقاط الاختلاف والاتفاق بين الأطراف ، هذا               

لـى  إ دعوى المدنية الملزم بتقديم محـضر     دارة ال إعلى خلاف دور قاضي     حل أو تسوية بينهم ،    

ختلاف بين الأطراف ،    تفاق والا ين فيه نقاط الا   يبقاضي الموضوع ، الذي ستحال اليه الدعوى ،         

دارة الدعوى المدنية ، لا يستطيع أن يبدي رأيه في          إخرى فإن قاضي    أ ة، ومن جه  ة  هذا من جه  

ن ذكرت  أمكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية سبق و       ) د/59/2(النزاع تطبيقاً لنص المادة     

   .)2(يده بعض الفقه أمر الذي وهو الأ

  

      ______________________________  
في اليوم "  - أ-: على أنه  وتعديلاته)2008(لسنة ) 30(من قانون محاكم الصلح رقم ) ب/ أ  /7( المادة نصت )1(      
جابة عليهـا  يطلب منه الإن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى  أللمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد          المعين

   . لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة خلال مدة
ن أو أعلى الوساطة  ن يحيل الدعوىأه بموافقة الخصوم ن النزاع يمكن تسويته بالوساطة فل    أذا تبين للقاضي ابتداء     إ"–ب  

ضر الجلسة ويوقـع عليـه   مح يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في           
ذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحـضر                إو من وكلائهما ، و    أمنهما  

، وتعطـى  ي طريق من طرق الطعـن أ، ولا يقبل الجلسة ، ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة        
  ".  رة للأحكام صورته وفقاً للقواعد المقر

      ، بحث الوساطة لتسوية المنازعات المدنية وفقاً للقـانون الأردنـي ، مجلـة مؤتـة                ) 2006(اللوزي ، عادل ،      )2    (
  . 16، ص) 2(،ع) 21(للبحوث والدراسات ، مج 
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 مـن قـانون الوسـاطة    )6  (       علماً بأن الوسيط يبدي رأيه في النزاع تطبيقاً لنص المـادة   

ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهـات       " ... -:ات المدنية ، التي نصت على أن        وية المنازع لتس

لى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقـويم الأدلـة ،               إالنظر بهدف الوصول    

ءات التـي تـسهل أعمـال    سانيد القانونية ، والسوابق القضائية وغيرها من الإجـرا      وعرض الأ 

   ". الوساطة

لا مـع   إدارة الدعوى المدنية لا يتم      إأن اجتماع قاضي    بخرى تلاحظ الباحثة    أ        ومن جهة   

الوكلاء القانونيين للخصوم باعتباره قاضي بداية لا يجوز حضور الأطـراف أمامـه ، ويكـون           

  .  لجميع الأطراف اًاجتماع الوسيط مع وكلائهم القانونيين ملزم

   حول مدى اشتراط توكيل محامي في الدعاوى البدائية والصلحية ؟         ويطرح هنا سؤالاً

الدعاوى البدائية توكيل محامي ، حتـى يـتمكن مـن           ه يشترط في    للإجابة على هذا السؤال فإن    

 فقد تم تعـديل قـانون        الحقوقية ما من ناحية الدعاوى الصلحية    أمام المحاكم البدائية ،     أالمرافعة  

 في الـدعاوى    شترط التعديل توكيل محامٍ   ا فقد    وتعديلاته )2008(ة  لسن) 30( رقم   محاكم الصلح 

  .)1( أو الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم دينار)1000(ن التي تزيد قيمتها ع

لـف دينـار يجـوز    أن الدعاوى الصلحية التي تقل قيمتها عـن  أ فتلاحظ الباحثة مما سبق ب     

  دارة الوساطة إ وعلى الموظف المسؤول في  ،طراف الدعوى بدون توكيل محامٍأ حضور

  

      _________________________  
 لا  "نـه   أ  علـى  وتعديلاتـه ونـصت   ) 2008(لسنة  ) 30(من قانون محاكم الصلح رقم      )  9(أنظر المادة    ) 1(

لا إمام قاضي الصلح الذي ينظـر الـدعوى الحقوقيـة           أن يحضروا   أ) من غير المحامين    ( يجوزللمتداعين
و الدعاوى ألف دينار  أحامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها علىبواسطة م

  ."المقدرة قيمتها لغايات الرسوم
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 حضار موكليهم معهم لحضور جلسة الوساطة ، فهذا يـساعد علـى  إتشجيع المحامين بشدة على    

  .لعقبات والحصول على حلول سريعة تجاوز ا

مـن  ) 7(ما من ناحية اختلاف دور الوسيط عن قاضي الصلح ، فقد نصت المادة              أ -:      ثانياً

 قد ذكرتها سابقاً ، توجب علـى قاضـي    وتعديلاته)1952(لسنة ) 15(قانون محاكم الصلح رقم    

الصلح أن يقوم على حث الأطراف على الصلح ، قبل الدخول في موضوع الدعوى ، وقاضـي                 

في النزاع ، ولا يملك بيان المراكز القانونيـة للأطـراف فـي             الصلح لا يستطيع أن يبدي رأيه       

جتماع مع الأطراف أو وكلائهم القانونيين كلاً على حده ، على خلاف            الدعوى ، ولا يستطيع الا    

  .  من قانون الوساطة)6(الوسيط الذي يستطيع عمل ذلك تطبيقاً لنص المادة 

   -:طراف  التقريب في وجهات النظر بين الأ-: الرابع الفرع

جـراءات   الحق باتخاذ الإ الوسيط عطتأ من قانون الوساطة والتي      )6(سنداً لنص المادة    

لى حـل ودي بيـنهم ،       إ بقصد الوصول    ةالمناسبة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازع      

وذلك من خلال استخدامه للعديد من الأدوات القانونية والتي من خلالها يستطيع أن يظهر لكـل                

   -: مركزه القانوني ، وهذه الأدوات هي طرف

 للوسيط إبداء رأيه فـي موضـوع النـزاع الناشـئ بـين      - :إبداء رأيه في النزاع  -:ولاًأ

الأطراف، والذي يشكل رأياً قانونياً من شخص محايد في موضـوع النـزاع ، وهـذا يظهـر                  

 ـ  ون صـادراً مـن   للأطراف مركزهم القانوني في الدعوى ، وخاصة أن رأي الوسيط إما أن يك

، وهو إما أن يكون قاضياً متقاعداً أو        ) الوسيط الخصوصي   ( ، أو من    ) الوسيط القضائي (قاض  

، والذي يكـون    )الوسيط الاتفاقي   ( محامياً أو مهنياً مشهوداً له بالحيدة والنزاهة ، وإما أن يكون            

أيه محل اعتبار لـدى  من اختيار الأطراف ويكون بارادتهم الحرة وموضع ثقتهم ، ولذلك يكون ر  
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الأطراف مما يساعد على الحل الودي ، ومما سبق نستنتج أن الوسيط يجب أن يكون حياديـاً ،                  

ماً ، وإنما عليه أن     قيم ماً أو ولا يعطي رأيه مسبقاً في المركز القانوني للأطراف ، لأنه ليس محكِّ           

 ـلى حل مرضي لهم ، فإن لم يكن إيشعر الأطراف بأن هدفه الوصول    ن الثقـة  إالوسيط حيادياً ف

    .)1(لى حل مقبول بين الأطراف إستهدم بينه وبين الأطراف ، مما يسلبه أهم ميزة للوصول 

 يعمل الوسيط على تقييم الأدلة المقدمة من كل طرف ، مـن حيـث               - : تقييم الأدلة  -:ثانيا ً 

لمدعى به أو نفيـه ، فـإذا   بيان القوة والحجية للأدلة المقدمة من أطراف النزاع في اثبات الحق ا    

دلة المتوافرة لديه لا تكفي لإثبات الحق المدعى به أو نفيه         علم الشخص بداية من الوسيط  بأن الأ       

بمواجهة الأدلة المتوافرة لدى الطرف الآخر ، فإن من مصلحة هذا الطرف محاولـة الحـصول             

إمكانية الوصول   ذلك من على حل ودي من الطرف الآخر ، دون المطالبة القضائية ، مما يعزز              

لى حل ودي بين الأطراف المتنازعة ، من خلال بيان قوة الأدلة المتوافرة لدى كل طرف مـن                  إ

  .  )2(قبل الوسيط 

 يستطيع الوسيط أن يقوم ببيان الأسانيد القانونية التـي  - : عرض الأسانيد القانونية  -: ثالثاً

النصوص القانونية التي تعالج موضوع المطالبة      ترتكز عليها المطالبة القضائية ، من خلال بيان         

  مر قد يختلف باختلاف أالقضائية ، وعند بيان النص القانوني الواجب التطبيق على النزاع وهو 

  

  

_____________________  
   . 23، ص)سابق الالمرجع ( جودة ، محمد ، )1(
، الاجـراءات   "رق البديلة لحل النزاعـات المدنيـة        الوساطة كأحد الط  "، ورقة عمل حول     )2008(حمادنه،عبداالله ،    )2(

 تـشرين  5-4القضائية نحو تعزيز ضمانات العدل ودولة القانون ، المنعقد في جامعة اليرموك في جامعة اليرموك مـن             
  . 11 ص الاردن ،– ، اربد 2008الثاني 
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الـنص  (قانونيـة   التكييف المنظم للعلاقة ، لذا يجب على الوسيط أن يبين للأطراف الأسـانيد ال             

  .  )1(مام القضاء ضعيفاً أ، حتى لا يكون موقفه ) الواجب التطبيق على محل النزاع 

  تشكل السوابق القضائية الإطار العملي لتطبيق النـصوص        - : السوابق القضائية  -:رابعا ً  

 بيـان   لى التقاضي في  إالقانونية على محل النزاع ، وتشكل أساساً متيناً للمتخاصمين عند اللجوء            

قبـل   لتزامات المترتبة على كل منها ، من خلال معرفة آلية تطبيـق القـانون مـن     الحقوق والا 

 في محل النـزاع ، وإن كـان النظـام         ةوبالتالي موقف القضاء من النزاعات المتشابه      القضاء ، 

ئية تباع سـابقة قـضا    االقانوني الأردني ، لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية ، فالقاضي غير ملزم ب            

    .   )2( فيه لذلك الذي تم الفصل عرض عليه نزاع مشابه ء ، إذا ماسبق عرضها على القضا

سـلوب التـسهيل    أ من قانون الوساطة قد أخذت ب      )6(      ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المادة        

جتماع بـأطراف النـزاع     والتقييم الشائعيين ، في مجال أعمال الوساطة ، بالتسهيل من خلال الا           

كلائهم بهدف تلخيص النزاع ، وبيان نقاط الخصومة والاختلاف ، وتننظـيم عمليـة تبـادل                وو

وجهات النظر بين الأطراف ، وبالتقييم من خلال تقييم المراكز القانونية للأطراف من حيث قوة               

    . )3(الأدلة وبيان الأسانيد القانونية والسوابق القضائية المتعلقة بموضوع النزاع 

   -:عادة المذكرات والمستندات إ -:مس  الخاالفرع

 من مذكرات ومستندات  ، ويمتنـع مـن أن   هلى الأطراف ما قدموإن يعيد أإن من مهام الوسيط    

 ه مـن قـانون الوسـاطة      /7/م  (نونية ، يحتفظ بصور عنها ، لأنه سوف يتعرض للمسؤولية القا        

  ) .الأردني 

____________________     
   .21، ص )  السابقالمرجع (، عادل ، اللوزي )1(    

  . 22، ص ) نفسهالمرجع ( ، عادل ، اللوزي )2(      
   .8، ص) سابق الالمرجع (الناصر ، محمد ، وأبو الغنم ، عبداالله ،  )3(     
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   -: تقديم التقارير -: السادس     الفرع

) 12(يـة رقـم     المنازعـات المدن    لتسوية من قانون الوساطة  ) ج  / ب/ 7  (    يتم البحث في م   

  -:كالآتي ) 2008(لسنة

و أدارة الـدعوى    إو جزئياً الى قاضـي      أتقريرعند الوصول لتسوية النزاع كلياً      تقديم  -:ولاًأ

طراف لتصديقها وبعد التصديق تُعـد      الصلح مرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من الأ        قاضي

 ن يقوم هـو بالمـصادقة     أسيط قاضياً   ن كان الو  إبمثابة حكم قطعي ، وتقدم بهذا الخصوص        

و قاضـي  أدارة الـدعوى  إلى قاضـي  إن يقدم التقرير أن كان وسيطاً خاصاً  إعلى الحكم، و  

خلال  جراء المصادقة وهي  إزمنية لضرورة   ن توضع مدة    أالصلح للمصادقة على التسوية و    

  .    قصاها خمسة عشر يوماً أمدة 

ي الصلح في حال عدم تسوية النـزاع        و قاض أدارة الدعوى   إلى قاضي   إتقرير   تقديم   -:ثانياً

ن فيه مدى التزام الأطراف ووكلائهم بحضور الجلسات ، والذي بناء عليه يقوم كل مـن                ييب

  . و قاضي الصلح بفرض الغرامات على الخصوم أدارة الدعوى إ قاضي

  المطلب الثالث
  

  دارة الوساطةإغرفة 
  

صاص محكمة البداية ، من خلال عـدد مـن   دارة الوساطة من اخت   إد تشكيل غرفة    ع           ي

   - :بالآتي ما سأوضحه وهو يقومون بعدد من الوظائف نالموظفين الذي

 لـى إلدعوى المدنية أو قاضي الـصلح   عند إحالة الدعوى من قبل قاضي إدارة ا- : الأول الفرع

 تحديـد  الاتصال مع أطراف النـزاع ل      دارة الوساطة إيترتب على الموظف في      إدارة الوساطة ،  

  موعد لجلسة الوساطة ، بحيث تتناسب مع جدول أعمال قاضي الوساطة والأطراف ويكون
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مـا إذا كانـت     أذلك بعد حصوله على المعلومات الأولية ، هذا بخصوص الوسيط القـضائي ،              

ن يخبر الموظف بالوقت الذي حدده ، بالاتفاق مـع          ألى وسيط خصوصي فعليه     إالدعوى محالة   

   . )1( م بما يناسبهمالأطراف أو وكلائه

 طراف المتنازعة أو وكلائهم يبين    لى الأ إشعار  إرسال  إ يقوم الموظف المختص ب    - : الثاني الفرع

 رشادي لهم ، ويـشجع المحـامين      إجراءات الوساطة، ويكون على شكل كتيب ودليل        إلهم كيفية   

  . )2(على إحضار موكليهم معهم لحضور جلسة الوساطة 

مـات  الموظف المختص بإدخال البيانـات المناسـبة إلـى نظـام المعلو            يقوم   - : الثالث الفرع

عمال الوساطة ، وبعد ذلك يقـوم الموظـف         أنتهاء من   على حاسوب المحكمة ، عند الا     الموجود

 لى مدير برنامج  إ، ويرسل بعد ذلك     معلومات إحصائية حول الوساطة في بداية كل شهر          بإرسال

  . )3( الوساطة في المحاكم في وزارة العدل

  يجب على الموظف أن يحافظ على سرية المعلومات التي يقـوم بجمعهـا مـن               -: الرابع الفرع

لموعـد   يكون مصدرها هو نفسه كتحديده      أو الأطراف ، سواء تلك التي يجمعها من الأطراف ،        

نه يجوز لـه    ألا  إالجلسة ، ولا يجوز له أن يتحدث مع أي شخص لا يكون له علاقة بالدعوى ،                 

 الوسيط المكلف ، والموظف المختص بالوساطة ، ومدير برنامج الوسـاطة المعتمـد      التحدث مع 

  . )4( من الوزارة

  

        ______________________________________  
   . 8ص ) سابق الالمرجع ( الدليل الإرشادي  )1( 
   . 24ص ) المرجع نفسه ( الدليل الإرشادي  )2( 
   . 13ص  )  نفسهالمرجع( الدليل الإرشادي  )3(        

  .13ص) المرجع نفسه(الدليل الإرشادي  )4( 
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 إن من مهام الموظف إعداد السجلات وحفظها ، وتعتبر من أهم المسائل التي              - : الخامس الفرع

  الوسـاطة ، وتحـسين خدماتـة ، وهـذه          تقع على عاتق الموظف ، لأنها تحقق الفائدة لبرنامج        

وذلك لحفظهـا فـي خزانـة        طلاع عليها ،  ي شخص الا  أتطيع  السجلات تكون سرية ، إذ لا يس      

  . مقفلة، أو من خلال حفظها في جهاز الحاسوب في ملفات خاصة لها كلمة سر مستقلة  

، الوساطة يقوم الموظف المختص بتسجيل الدعوى في سجلات خاصة بإدارة           - : السادس الفرع

الوسيط ، ونوع المنازعة المعروضـة  سماء الأطراف وعناوينهم ، واسم أويوثق رقم الدعوى ، و 

   .  )1(على الوساطة ، والوقت المحدد لجلسات الوساطة 

 للأطـراف المتنازعـة ، عنـد       ائهاعط يقوم الموظف بتنظيم استبيانات يقوم بإ      - :السابعالفرع  

 لـى إنوع الدعوى ، وفيما إذا توصـل        فيوثق الشخص المشارك     نتهاء من جلسات الوساطة ،    الا

   . )2(اع  من عدمه ، ومدى رضاهم عن عملية الوساطة تسوية النز

نلاحظ من خلال ما سبق أن موظف إدارة الوساطة ، يعين من قبل رئيس محكمـة البدايـة ،            

مـن قـانون   أ  /2رة ، وهذا ما نصت عليه نص المـادة        خير يحدد العدد اللازم لهذه الإدا     وهذا الأ 

  . ) 3() 2006( لسنة )12(الوساطة لتسوية المنازعات المدنية  رقم 

  

  

  

     _________________________   
   .14ص) المرجع نفسه(الدليل الإرشادي  ) 1(
 . ، استبيان حول الوساطة للاطراف والمحامين ، سري ) 25(أنظر الملحق  ) 2(
 إدارة(ى  م تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تـس         "-:من قانون الوساطة نصت على انه       أ   /2أنظر م  )3(          

لبداية للمدة التـي    يختارهم رئيس محكمة ا   ) قضاة الوساطة   (وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون         ) الوساطة
   . "من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة يحددها ويختار
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 من خلال النص السابق نلاحظ أن المشرع الأردني قد أغفل الشروط الواجـب توافرهـا فـي           

 ـ    ان يكون مخلص  ألإدارة الوساطة ، فمثلاً      الموظف المختار   والفطنـة   ة في عمله ويمتاز بالنزاه

السرية فـي حمايـة      عاملاطة ، وما يتمتع به من        للأمور التي تتعلق بتنظيم عملية الوس      هوتدبير

  . ها لأشخاص خارج نطاق عملية الوساطة ئ إفشا فيسجلاته من الضياع أو

ن يعيد المشرع الأردني النظر في المادة السابقة بحيث يبين الشروط الواجب            أوتقترح الباحثة      

  .دارياً إدارة الوساطة إتوافرها في الموظف لنجاح 
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  الفصل الثالث

  أنواع الوساطة

نـواع للوسـاطة   أعلى عدة   لتسوية النزاعات المدنيةمن قانون الوساطة) 3(       نصت المادة   

سراع به وتوفير الوقت والجهـد      جاءت بمجملها لخدمة الوساطة بعينها لغايات تحقيق الصلح والإ        

  . والمال 

 يتحدث عـن الوسـاطة    -:، المبحث الأول    لى ثلاثة مباحث    إ    وتقسم الدراسة في هذا الفصل      

وهذا المبحـث  ( يتحدث عن الوساطة الجنائية والشرعية    -:تفاقية ، والمبحث الثاني     القضائية والا 

ما المبحث الثالـث    أ،)مقترح من الباحثة كنوع جديد لفض النزاعات تحت مسمى أنواع الوساطة            

  . يتحدث عن الوساطة الخصوصية 

  المبحث الأول

  تفاقيةالقضائية والاالوساطة 

 دي لنزاع قائم بـين الأطـراف ومرضـي        لى البحث عن حل و    إ     تهدف الوساطة القضائية    

 بـين تفاقية فلم يحال أي نزاع للطرفين ،وهي المعمول بها في المحاكم الأردنية ، أما الوساطة الا         

 المطلـب  -:تفاقي ،وعليه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلـى مطلبـين            االأطراف إلى وسيط    

  . تفاقية نتناول فيه الوساطة القضائية ، والثاني نتناول فيه الوساطة الا-:الأول 

  المطلب الأول
  

  الوساطة القضائية
           إن أهمية الوساطة القضائية تتمثل بمهمة الوسيط في البحث عن حل تفاهمي للنـزاع              

بعين  ي يراها مناسبة وعادلة مع الأخذ     تويؤدي الوسيط واجبه بالطريقة ال     الناشب بين الأطراف ،   
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الاعتبار مصالح الأطراف المتنازعة ، وإذا وجد هذه الطريقة فعالة يمكنه الجلوس مع الأطراف              

  كل على حده ، كما أن الوسيط لا يملك أي سلطة سوى رفع مستوى الثقة بينه وبين

حكماً بـل يتمثـل دوره فقـط    نه لا يمكن للوسيط أن يكون قاضياً أو أالأطراف المتنازعة ، كما     

   . )1(طراف  بين الأبالبحث عن حل تفاوضي يقرب من خلاله وجهات النظر

قـضاة  "تتم من خلال قضاة البداية والصلح ويطلق علـيهم              وعليه فإن الوساطة القضائية        

نه على أ ) 2006(لسنة  ) 12(من قانون الوساطة رقم     ) أ  /2(، وهذا ما أكده نص المادة       "الوساطة

وتشكل مـن عـدد مـن    ) إدارة الوساطة ( محكمة البداية إدارة قضائية تسمى   تستحدث في مقر  

 ،دهايختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحد      ) قضاة الوساطة (قضاة البداية والصلح يسمون     

  .ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة 

ص هذه الفقرة ، أن المـشرع الأردنـي قـد حـصر إدارة                   نلاحظ من خلال ما ورد في ن      

الوساطة فقط بإدارة قضائية ، فنلاحظ أن لفظ إدارة قضائية لا ينطبق على الوساطة الخصوصية               

  . تفاقية والا

ن يعيد النظر في نص المادة السابقة مـن حيـث   أ       لذا تقترح الباحثة على المشرع الأردني  

دارة الوساطة لأن من شأن بناء      إدارة تسمى   إ بمصطلح   هواستبدال) دارة قضائية إ(حذف مصطلح   

ن يستبعد من نطـاق الوسـاطة موضـوع دراسـتنا والمتعلـق بالوسـاطة               أول  المصطلح الأ 

  .  الخصوصية

  

______________________  
  

)1( Franck ,Michel ,Abid ,p20.  
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لى وسـيط خـصوصي أو      إعوى  حالة الد إطراف النزاع   أ    ويثور التساؤل هنا حول إذا اتفق       

  تفاقي هل يجوز أن يجتمعوا في إدارة الوساطة لحل الخلاف القائم بينهم ؟ اوسيط 

 ،عن ذلك   إدارة الوساطة والاستفسار   لىإ    للإجابة على هذا السؤال فقد قامت الباحثة بالرجوع         

لوسـاطة مـع   تفاقي في إدارة اوكان الجواب بجواز أن يجتمع كل من الوسيط الخصوصي أو الا    

  . أطراف النزاع لحل الخلاف القائم بينهم 

      وفي كل الأحوال وطبقا للقانون فإنه يحق للقاضي الاستمرار فـي تعيـين الوسـيط بعـد                

 ب الظروف التـي تفـرض فيهـا المحكمـة         الحصول على اتفاق كل الأطراف ، وفي ظل غيا        

  .الوساطة على جميع الأطراف 

 فعندما يتفق الأطراف على الوساطة فـإن المحكمـة         ة للأطراف ،          بمعنى أنها غير ملزم   

تصدر أمرا بالوساطة ، ويتضمن هذا الأمر اتفاق الأطراف وتعيين الوسيط وتحديد المدة وتحديد              

    .)1( طرافلاجتماع الأموعد 

حالـة  هل يستطيع قاضي الصلح الوسيط النظر في دعوى البدايـة الم  : ويثور التساؤل هنا          

  المدنية ؟يه من قاضي إدارة الدعوى إل

   للإجابة على هذا التساؤل ، فإن في إدارة الوساطة قضاة من محكمة الصلح ، ويكون الهـدف              

ليه من قاضي الصلح ، أما القـضاة مـن      إمن وجودهم أن ينظر قاضي الصلح الدعاوى المحالة         

ليـه مـن    إ الدعاوى المحالة    محكمة البداية ، فيكون الهدف من وجودهم أن ينظر قاضي البداية          

  .   قاضي إدارة الدعوى المدنية 

  
________________________  

  
(1) Franck ,Michel ,Abid, p 19.   



 40

القضائي لمحاكم البداية   تي حددت الاختصاص          وذلك ما بينته قواعد الاختصاص القضائي ال      

عاوى المحالة إليه من الجهـة      ومحاكم الصلح ، وتقتضي أن ينظر قاضي الوساطة في نطاق الد          

  .)1(التي يتبع اختصاصها 

       وبالنتيجة فإن قاضي إدارة الوساطة قد اتخذ من نفسه وسيطاً قضائياً برضـى الأطـراف               

   .  وتسويته وإنهائهتفاق على فض النزاع القائم بين الأطرافوذلك للا

  المطلب الثاني

  تفاقيةالوساطة الا

وضحه فـي فـرعين     أقية من خلال الوسيط المتفق عليه وهذا ما سوف                تتم الوساطة الاتفا  

 الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء ،أما الفرع         -: الفرع الأول    -:وذلك على النحو التالي     

  . الوساطة الاتفاقية بعد اللجوء إلى القضاء -:الثاني

  الفرع الأول

  الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء

يتم هذا النوع من الوساطة بإحالة النزاع إلى وسيط اتفاقي بعد أن يتفق الأطراف عليه وقبـل         

خـلال   قيد الدعوى لدى القضاء ، للتوصل إلى حل ودي للنزاع ، وهذا الاتفاق قد يكـون مـن                 

الاتفاق على شرط مسبق في العقد محل النزاع  إن وجد ،أو من خـلال اتفـاق مـستقل بـين                     

  وء النزاع ، ويتم من خلال الاتفاق تحديد شخص الوسيط الذي يتولى محاولةالأطراف بعد نش

  

   _______________________  
   .10، ص) المرجع السابق (اللوزي ، عادل ،  )1(
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تقريب وجهات النظر بين الأطراف ، بهدف التوصل إلى تسوية ودية بينهم ، وتحديد الإجراءات               

  .)1(تباع لدى الوسيط الواجبة الا

     ومما سبق نلاحظ أن المشرع الأردني لم يعرف في قانون الوساطة هذا النوع من أنـواع                  

 نه من الجائز وفقا للقواعد العامة في العقود الاتفاق على إحالة النـزاع الـذي              إالوساطة ، لذلك ف   

ينشأ بين أطراف معينين على الوساطة سواء على شكل شرط في العقد أو علـى شـكل اتفـاق                   

 إلا أن مثل هذا الشرط أو الاتفاق لا يمنع القضاء من نظر النزاع إن لم ينفذ مـن قبـل                 مستقل ، 

  .أحد الأطراف 

هذا  عادل اللوزي بأنها تتمنى من المشرع الأردني أن ينظم            والباحثة تتفق مع رأي الدكتور       

اللجـوء    علىوينص على عدم قبول الدعوى في النزاع الذي يتم به الاتفاق    النوع من الوساطة ،   

إلى الوساطة ، إلا بعد الانتهاء منها في حال أنها لم تسفر عن تسوية ودية بين الأطراف ،علـى                   

-المشرع الأردنـي  أن تحدد مدة معينة يجب من خلالها الانتهاء من أعمال الوساطة وكان على       

الوسـاطة ،    لـى التقاضي ع  قبللاتفاقية التي يتم اللجوء إليها      نظم الوساطة ا  تأن   -من باب أولى  

قـد   إذا كان هنالك وساطة اللجوء الى القضاءبحيث أن النزاع لا يحال إلى الوساطة التي تتم بعد  

   .)2( عملية التقاضيتمت قبل 

الوساطة الاتفاقيـة خـارج     لمنظمات العالمية قد أخذت بنظام      ن بعض ا  أ   ومما يؤكد على ذلك     

    .)wipo(  )3(لفكرية إطارالقضاء ومنها المنظمة العالمية للملكية ا

  
________________________      

  .11، ص) المرجع نفسه(اللوزي ، عادل ،  )1(   
  .12،ص) مرجع سابق ( اللوزي ،عادل، )2(    
    )3() wipo( مختصر لWorld intellectual proerty organization)  . (  
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  الفرع الثاني
  

  الوساطة الاتفاقية بعد اللجوء للقضاء
  

      يمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى الوساطة إما باتفاقهم على ذلك بعـد حـصول النـزاع أو     

  .بموجب نص اتفاق تعاقدي سابق على حصول النزاع  

 الـدعوى   طـراف لأ "-:ردني علـى أن      من قانون الوساطة الأ    )ب/3(     حيث نصت المادة    

 حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالتـه       الصلح الاتفاق على  و قاضي   بموافقة قاضي إدارة الدعوى أ    

  ".إلى أي شخص يرونه مناسباً 

حريـة        نلاحظ من خلال ما ورد في نص هذه الفقرة أن المشرع الأردني ترك للأطـراف              

 لتكون مهمته حـل   التامة ،اختيار الوسيط الذي يرونه مناسباً ، ويتمتع بالسمعة الحسنة والحيادية         

النزاع هم من قرروا    أطراف   اع القائم بينهم ، وذلك على اعتبار أن       نهاء النز إالخلاف وتسويته و  

أن ذلك الشخص مناسب للوساطة فيما بينهم ، وعليه فإنه يجـوز اختيـار وسـيط                 وفق إرادتهم 

  . اتفاقي حتى لو كان هناك وسيط خصوصي أو وسيط قضائي

 ضي الصلح رفـض   والسؤال الذي يثور هنا ، هل يملك قاضي إدارة الدعوى المدنية وقا               

  تفاقي الذي اختاره الأطراف كوسيط لحل الخلاف القائم بينهم ؟ الوسيط الا

لـى  إحالة الدعوى   إللإجابة على التساؤل فإن قاضي إدارة الدعوى المدنية يملك رفض                

وسيط اتفاقي ، وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي الصلح فإن ذلك مرهون بالمعطيات والظروف التـي      

  طراف وبموضوع النزاع ، فالقاضي له سلطة تقديرية في رفضومة وبالأترتبط بالخص
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نه سيء السمعة ، وذلك لأنه يجب أن يتـوافر الـسلوك الجيـد              أ ، إذا تبين      الاتفاقي هذا الوسيط 

    .)1(جراءات الوساطة إلضمان الحيادية والسرية في  بالوسيط ،

  المبحث الثاني
  

  الوساطة الجنائية والشرعية
     
 علـى  )2006(لـسنة )12(رقـم    في قانون الوساطة الأردني   إن المشرع الأردني لم ينص           

نواع من الوساطة موجوده عملياً لذا فقـد تـم تقـسيم            الوساطة الجنائية والشرعية ،ولكن هذه الأ     

ما المطلب  أ تناولنا فيه الوساطة الجنائية ،     -:الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول         

     -:الشرعية ، وعلى النحو الآتي   فقد خصص للوساطة-:الثاني 

  المطلب الأول 
  

  الوساطة الجنائية
  

 يث نجد سنده في كتـاب االله سـبحانه        طراف ، ح  ن الهدف من الصلح فض النزاع بين الأ       إ      

  . ) 2( " ير خَلحالص" وتعالى بقوله 

 عليه ، وقول رسول االله صلى االله        )3(" ميكُوخَ أَ ينوا ب لحصأَ فَ ةٌخوإِ وننُؤما الم منَّإِ" وقوله  

    . )4( "اشفعوا تؤجروا :" وسلم

    _________________________  
  .11،  ص) سابق الالمرجع (مساعدة ، أيمن ،  )1(
  . 128 سورة النساء ، الاية  )2(        
  .10سورة الحجرات ، الاية    )3(        

   .  257، تحقيق الالباني ، المكتب الاسلامي ، ص) 1975(حيح السيوطي ،  الجامع الص )4(        
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فيما يتعلق بـإجراءات   والعقاب ، عة الإسلامية سلكت مسلك التجريم    وهذا يبين بأن الشري         

التقاضي، إذ أن فلسفة الوساطة الجنائية تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الفـضيلة والأخـلاق                

بل يجب أن تتعداه إلـى       لردع فقط ،  ا  أن تقتصر الغاية من العقاب على       يجب وحقوق الأفراد فلا  

الأضرار الناجمة عن اقتراف الجريمة، وتلك المصالح الثابتة للحفاظ على الـنفس والـدين               جبر

  .)1(والعقل والنسل والمال 

 ـ       ول إلـى          والغاية من تصور قيام الوساطة الجنائية هو البعد عن القضاء من خلال الوص

يهم مـن جـراء     التي لحقت بالمجني عل    ضرارحول كيفية قيام الجاني بإصلاح الأ     اتفاق صلحي   

بروز جرائم الثأر   مشاق التقاضي، وطول الإجراءات، وفي ذلك تهدئة للنفوس وعدم          جريمة دون   

 ـأَ فَةٌخوإِ وننُؤما الم منَّإِ" وتعالى  بالأمن والاستقرار لقول االله سبحانه      فينعم المجتمع    صـلح  وا بين 

  ).صدق االله العظيم  "()2("  واتَّقُوا االلهَ لَعلَّكم تُرحمون ميكُوخَأَ

 والوساطة والوسـيط وصـفات     حصر وذكر للصلح بالمفهوم العام             فالآية الكريمة فيها أداة   

  رضيالمؤمنين  أمير عمر  وعليه كان ، وهي الرحمة ونتائجهالإصلاح الوسيط ومهامه وثمار

رد ( إلى أبي موسى الأشعري      المتنازعين فقد كتب  يحض القضاة على تحقيق الصلح بين       االله عنه   

  . )3( )ن فصل القضاء يورث الضغائن إالخصوم حتى يصلحوا ف

 من خـلال قيـام      ،  وتطبيقها لجنائية في الأردن  لوساطة ا  ا ننه يمكن تقني  أ         وترى الباحثه   

النزاعات  عداد اتفاقيات لوسطاء مرموقين، تساعد في حل      إة العامة ب  وزارة العدل وبواسطة النياب   

  . الجنائية الناشئة بين الأطراف 

________________________  
  . 129، ص) سابق الالمرجع (عبد الحميد ، أشرف ،   )1( 

  ) .10(سورة الحجرات ، الايه رقم   )2 (
  .111 ،ص1، أعلام الموقعين ، ج) 1982(، ) لدين عبداالله شمس ا( الجوزي ، أبو بكر ابن قيم ،  )3( 
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 ا مباشـر  اولطبيعة القضايا ، كونها لها تأثير     ي تطبيق موضوع الوساطة الجنائية      نه ف أ       إلا  

من وقوع الفعل بدافع إلحاق الضرر أو الثأر أو الغيرة أو الحسد هذا من جهة، ومن جهة أخرى                  

، فالنتيجة هي رضـائية بـاللجوء الـى         ) اشر بالجرم   الاعتراف المب ( عدم قبول النفس البشرية   

ن كان واثقا من    إ ،ف  أو رفضه   لمصلحته  وفقاً  الوساطة الوسيط ، فالجاني هنا يملك قبول أو إجراء       

ن من إثباتها عن طريق الدعوى الجنائية، أما إن كان قد            حتى يتمكّ  الوساطةبراءته رفض إجراء    

ع ،وإحـلال الـصلح والمـصالحة بـين الإطـراف       اقترف الجريمة فمن مصلحته إنهاء النـزا      

   .)1(المتنازعة

  المطلب الثاني
  

  الوساطة الشرعية
  

ن من قانو )  132  (الوساطة الشرعية دوراً مهماً في القانون  كما جاء في المادة                   تلعب

 المختلفة بـالنص   وتعديلاته ،  بفقراتها    ) 2001(لسنة  ) 80 (ردني رقم   حوال الشخصية الأ  الأ

صلاح بينهمـا ، فـاذا لـم يمكـن           بذل القاضي جهده في الإ     ---"نصت) ب( الفقرة   -:التالي

  ".صلاح بينهما أجل القاضي دعواه مدة شهر آملا بالمصالحةالإ

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين مـن ذوي          --- "-:من نفس المادة نصت     ) ج  (والفقرة  

  ".صلاح الخبرة والعدالة والقدرة على الإ

  
  
  
_____________________________  
   .  20، ص) سابق الالمرجع ( عبد الحميد ، أشرف ، )1(
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مكـان  إذا رأيا إوعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه ف   ---:"نصت  ) د  (     والفقرة  

  ".قراها أصلاح على طريقة مرضية التوفيق والإ

لى القاضي بالنتيجـة التـي      إين رفع التقرير     على الحكم  ---: "فقد نصت   ) ط( أما الفقرة        

   .  )1( "ذا كان موافقا لأحكام هذه المادةإليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إتوصلا 

 المتعلقة بقانون الأحوال الشخـصية وعلـى وجـه الخـصوص             الوساطة      والمقصود بذلك 

ئـرة قاضـي القـضاة     الخلافات الزوجية وهذا مطروح من خلال ورقة عمل قد قدمت لـدى دا            

 الزوجيةحوال الشخصية خاصةً تلك المتعلقة بالنزاعات       نه في قضايا الأ   أالأردني والتي جاء فيها     

الجهـد لغايـات     ن يقوم ببذل  أوجب عليه     شرعي ، وقبل السير بها     ن ينظرها قاضٍ  أفإنه يجب   

  . الصلح بين الاطراف المتنازعة 

ت فيها قـضائيا إلـى   يق الصلح أحال القضية قبل الب     حوال التي يعجز فيها عن تحق           وفي الأ 

 إلى حل رفعه مع     ن توصل إ، لتحقيق حل النزاع ف     والنزاهة   يشهد لهم بالحيدة  ممن   وسيط خاص، 

 شرعي مخـتص،     بقاضٍ كما يرفع إلى هيئة الوساطة الشرعية ممثلة       الأطرافالصلح موقعا من    

ل إلى صـلح ، وهـذا هـو    ضمن عدم الوصوالذي يت يثبت الصلح أو يثبت التقريروالذي بدوره   

  .التوازن الاجتماعي وعدم  التفككعلى ثير من القضايا الشرعية محافظةً الكالتصور لحل 

سري كحـل بـديل     أرشاد  إنشاء مرحلة   إ نظاماً خاصاً ب   نظر ديوان التشريع والرأي حالياً         وي

  .   )2(لى القاضي الشرعي إسرية قبل وصول الدعوى للمنازعات الأ

  
  __________________________  
  . وتعديلاته  ) 2001( ، لسنة  ) 80(ردني ، رقم حوال الشخصية الأمن قانون الأ132انظر، م  )1 (
، )4021(اليوم،ع لى مرحلة التقاضي ، جريدة العربإسرية قبل وصول الدعوى مقالة ، نظام خاص لحل النزاعات الأ )2(

   . 21/6/2008، تاريخ ) 6(ص 
  



 47

قرار هذا النظام، وذلك لضمان الحفاظ علـى حيـز          إردني       وتقترح الباحثة على المشرع الأ    

  .  لى القضاءإسرة بحل المنازعات الأسرية بالوسائل البديلة قبل الوصول فراد الأأالتفاهم بين 

  المبحث الثالث
  

  الوساطة الخصوصية
  

لـى  إحيث تنقسم في هـذا المبحـث   ة ،    أخذ المشرع الأردني بما يسمى بالوساطة الخصوصي    

 -:المحلية ، أما المطلـب الثـاني         سيكون عن الوساطة الخصوصية      -:مطلبين ،المطلب الأول    

  .نترنت سيكون عن الوساطة الخصوصية الدولية عبر الإ

  المطلب الأول  
  

  الوساطة الخصوصية المحلية 
  

بهذا  قة إلى القضاء، إلا أنها سميت          والمراد من تسميتها بالخصوصية رغم تبعيتها تبعية مطل       

،هو الـصلح مـن   ) 2006(لسنة ) 12(من قانون الوساطة رقم  ) ج  /2  (الاسم سندا لنص المادة   

 ولا يلتزم بتدعيم     ؛ عادلاًلاً   بل يفصل النزاع وفق ما يراه ح       خلال وسيط خاص لا يتقيد بالقانون     

أجاز المشرع الأردني أن يكـون الوسـيط        و قراره بأسانيد قانونية تبرر ما انتهى إليه من قرار،        

 أو أي صاحب مهنة مختص في مهنته إذ أن المشرع الأردنـي أجـاز                أو محامياً  الخاص قاضياً 

ويسميهم رئيس المجلـس     انتخاب القضاة وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة         

ن وهذا مـا أكـده نـص        العدل ويطلق عليهم اسم وسطاء خصوصيي      القضائي بتنسيب من وزير   

   . لتسوية المنازعات المدنية من قانون الوساطة) ج /2(المادة 
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 كمـا  يجب توفرها في الوسطاء الخصوصيين وهي       اً    ونلاحظ مما سبق ذكره أن هناك شروط      

   -:يلي 

 وغيـرهم مـن ذوي        أن يكون من القضاة المتقاعدين أو المحامين أو المهنيين          - :الشرط الأول 

يث لا يجوز أن يكون الوسيط من خارج هذه الفئات ، وقد يثار حول هذه الشروط عدة                  بح الخبرة

  -:تساؤلات 

   ؟ متقاعداً ن يكون قاضياًأ هل يتصور في الوسيط الخصوصي -أ

قل من خمس سنوات أن يكون      أالمحاماة   هنة هل يجوز للمحامي الذي مضى على مزاولته لم        -ب

   ؟ خصوصياًوسيطاً

   ؟ خصوصياًمي غير المزاول لمهنة المحاماة أن يكون وسيطاً هل يجوز للمحا-ج

   ؟ خصوصياً هل يجوز أن يكون القاضي المستقيل وسيطاً-د

العليـا   خاصة من الرتب   نه من الصعوبة تعيين قاض ٍٍ متقاعد ٍ       أللإجابة عن هذه التساؤلات نجد      

  .القضاء للعمل كوسيط خصوصي في إطار محكمة البداية في 

   -:مثال 

عدل عليا من الصعوبة فـي هـذه          المتقاعد قاضي محكمة استئناف أو     ن يكون القاضي  أ

 قد يتصور ذلك على أسـاس مـا ذكـر       المهنية ، فمن الناحية      خصوصياً الحالة أن يعمل وسيطاً   

علـى  عمله تعاب الوسيط الخصوصي فإنها لا تتناسب مع استقطاب خبرات أما من ناحية  أ سابقا،

 دينـار   700ن القاضي في أحسن الأحوال يحـصل علـى        المتقاعدين لأ مستوى عال من القضاة     

  .تقريبا كحد أدنى وعلى هذا يوجد عائق معنوي ومادي 

 نه لم يحدد القانون مدة معينة للمحامي في مزاولته لمهنة المحاماة ليكون وسـيطاً             أ        ونجد  

ث اكتفـت بـأن يكـون       من قانون الوساطة، بحي   ) ج  /2  ( وذلك لما جاءت به المادة     خصوصياً
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  أم لا ،والدليل على ذلك أجازت الوسـاطة للمهنيـين          ، حتى أنها لم تحدد إذا كان مزاولاً       محامياً

  . المشهود لهم بالنزاهة ... )الطبيب ، المهندس وغيرهم (منهم 

 ، فنجـد  خـصوصياً        أما فيما إذا كان القانون يجيز للمحامي غير المزاول أن يكون وسيطاً        

  . أن يوضح ذلك بالتفصيل  الأردني القانون لم يبين ذلك ، وكان على المشرعنأهنا 

نه لا يسمح لـه     أ فأرى    خصوصياً     أما فيما يتعلق بالسماح للقاضي المستقيل بأن يكون وسيطاً        

 لا يجـوز لقاضـي     " -:ي نصت ما يلـي      من قانون الوساطة والت   ) 10(بذلك سندا لنص المادة     

  ".  ن أحيلت إليه للوساطةأبطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق والوساطة تحت طائلة ال

  فهو أن يتصف الوسيط بالحيدة والنزاهة وتكون الحيدة مسألة شخصية            -:ما الشرط الثاني  أ     

أو معنوية للوسيط ،وتثبت بعد ممارسته لأعمال الوساطة وتكون معروفة عن الشخص من خلال              

خرى ، ومن الملاحـظ أن المـشرع   أالقضاء أو المحاماة أو أي مهنة       ممارسته لأعماله السابقة ك   

الأردني لم يشر إلى شرط الاستقلالية للوسيط عن الخصوم ، وخاصـة بعـد النـزاع وإحالتـه                  

  .سيطللو

وهذا متمثل بعدم وجود صلة بين أحد الخصوم والوسيط ، ونلاحظ هنا أن شرط الاستقلالية                    

 الاستقلال يتعلق بعامل موضوعي ملموس بين الخصم والوسيط         يختلف عن شرط الحياد، فشرط    

لا من خـلال    إكصلة القرابة ،على خلاف شرط الحياد الذي يتعلق بمسألة داخلية غير ملموسة ،            

 ، ونتمنى على مشرعنا الأردني أن ينص على هذا الشرط بالنـسبة للوسـيط       )1( نتائج العمل ذاته  

  .الخصوصي  

  
  

________________     _______  
  .11، ص) سابقالالمرجع (عادل ، اللوزي ،)1(
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  المطلب  الثاني
  

  نترنتالوساطة الخصوصية الدولية عبر الإ
            

في عصر المعلومات والتطور التكنولوجي الكبير في عصرنا الحـالي ، احتلـت التقنيـات                   

يرة بفضل خـدمات متنوعـة ،      صبح العالم قرية صغ   أالهائلة مكاناً واسعاً في حياة الملايين حتى        

 ـ  نترنت ، لذا فإن الإ    وفعالة من خلال الإ     مـن  هنترنت مشروع معلوماتي دولي تعاوني تـم تفعيل

  . تصال من خلال ما تعرف به الشبكة بالشفافية خلال نظام مرتب ومتزن ولغايات تطوير الا

 الدولية حتى اصـبح     هذا المشروع الذي كان يحمل الكثير من العلوم قد تظافرت به الجهود                

والحكوميـة   عمـال العـسكرية   دب والأ العلوم والفنـون والأ   (في خدمة الانسان بكافة المجالات      

  .  ) 1() والقانون

      وهنالك مواضيع يمكن الدخول بها على الموقع المخصص ،فمثلاً نظام الوساطة والتحكـيم             

لكترونياً وذلك من خـلال   إهذا النظام يتم    ف للمركز التابع للمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية ،       

نترنت ، ويكون بداخله صورة عن اتفاق الوسـاطة وفيـه           رساله بواسطة الإ  إملف معد سلفاً يتم     

و يترك ذلك للمركز ، ويدفع مبلغ لغايات الرسوم ،          أيضاً يضم الوسيط المعين     أبينات المدعي ، و   

و رفضه، وفي كـلا الحـالات يـتم    أا الطلب   وبعد أن يستلم المركز الطلب يكون دورة قبول هذ        

    . )2(خر بذلك خطار الطرف الآإ

  
  

_________________________  
  . 16ص، ) المرجع السابق(أبو الهيجاء ،محمد،  )1(
   . 25، ص ) المرجع نفسه (أبو الهيجاء ، محمد ،  )2(
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خـلاف   كترونية ، فعندما ينشأ   ل والسرية في الوساطة الإ    ة      ويقوم المركز بتقديم خدماته الآمن    

نترنـت ، إذ    الإ لى الخدمات عبر شبكة   إ ؤواأن يلج طراف  يستطيع الأ  بين الأطراف المتنازعة ،   

دائها الفعال دون التواجد في منطقة النزاع ، وذلك باختيار كلمة مرور تخـولهم              أيمكن ملاحظة   

نهاء الخلاف القائم بـين     إجب  الدخول والاطلاع على صفحة النزاع ، ويحدد المركز المدة التي ي          

رسـال طلـب    إيوماً ، وهذه العملية تحاط بالسرية التامة ، منـذ           ) 14-10(طراف وهي من    الأ

طراف المتنازعة ، وهذه العملية تكـون فقـط         برام التسوية النهائية المرضية للأ    إالتوسط وحتى   

وما عدا ذلك لا يمكن     طراف وممثليهم والوسيط أوالوسطاء ممن تم اختيارهم ،         مقتصرة على الأ  

   .   )1(له حضور جلسات الوساطة 

بالـشبكة   ردنية متخصصة دارة الوساطة الأ  إ أنه يمكن توفيرغرفة خاصة لدى       ة     وترى الباحث 

  -:التصور التالي نترنت وذلك من خلالنجاح الصلح بين المتنازعين عبر الإإلكترونية لغايات الإ

دارة الوسـاطة يتـضمن     إلى قاضي   إم بالطلب   يحق للخصوم مجتمعين وبرضاهما التقد    

وعلى اسم المؤسسة أو الـشركة      ) أجنبي  (رضاهما وموافقتهما على اختيار وسيط دولي في بلد         

 في الطلب ثـم      أو الوسيط الخصوصي   دارة الوساطة إظر قاضي   ينالتي يتبع لها هذا الوسيط ، و      

  . وم المقررة لذلك لكترونية بعد دفع الرسلى غرفة الاتصالات الإإيحيل الطلب 

الاتصالات  لى تسجيل الطلب رسميا في غرفة     إ رطراف ثم يصا          ويشترط لذلك موافقة الأ   

وذلك من خـلال     صولجراء الترجمة اللازمة لطلب الخصوم مصدقة حسب الأ       إلكترونية بعد   الإ

 ـ  مخاطبة الجهة صاحبة الاختصاص بالوساطة بأن الخصوم في القضية       ـإيرغبـون ب د جراء عق

  مباشرة مع بيان الرسوم   لديكم ، أو مخاطبة الوسيط الخاصصلح من خلال الوسيط الخاص

      ____________________________  
  .26، ص) سابق المرجع ال(أبو الهيجاء ، محمد ،  )1(
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صول من كافة الجهات المعنية، وعندما تصل الموافقة        المقررة لعقد الصلح مع تصديقه حسب الأ      

  ثم  وأتعابها الوسيط الخاص أو من يمثله بالموافقة، والتي يدخل فيها مصاريف الوساطة          من جهة   

كل جهة متخاصـمة بتـسليم       لزامإلكترونية ب دارة الوساطة من خلال غرفة الاتصالات الإ      إتقوم  

صاحب العلاقة وتـصدق مـن    صول وموقعة منوراق كاملة غير منقوصة مصدقة حسب الأ      الأ

لكترونيـة، والتـي تقـوم      لى غرفة الاتصالات الإ   إتسلم   م كاتب العدل، ثم   وزارة العدل وذلك أما   

 من خلالها ودفع رسوم الـدعوى ورسـوم    وأتعابهابالزام المتنازعين بدفع رسوم الوسيط الدولي     

ردنية بالتصديق عليها واعطائها الرقم، وترسـل       الاتصالات ، وتقوم بعدها غرفة الاتصالات الأ      

دارة الوسـاطة  إموشحة بتوقيع قاضـي    ....... محكمة بداية ( رة العدل   الاوراق رسميا باسم وزا   

  .)1() لى الجهة المتفق عليها من قبل المتنازعينإلكتروني عبر البريد الإ

 عـن   رسال أو استقبال أية مستندات مـستقلاً      إطراف المتنازعة   ولا يحق لأي طرف من الأ         

رسال أو تكليف الخصوم بدفع     إوهي تقوم كذلك ب   ،) لكترونيةغرفة الاتصالات الإ  (دارة الوساطة   إ

عـن   المال المتعلق بالوساطة رسمياً ، ثم تعود أوراق الصلح مشتملة على قرار الصلح الصادر             

  .الوسيط الخاص الدولي

طراف نسخة من عقد الصلح وتحديد موعد لجلـسة         دارة الوساطة بتبليغ الأ   إ     وتقوم بعد ذلك    

ساطة والذي يتوجه بالسؤال لهم عند حضورهم جلسة المصالحة وما          دارة الو إالصلح أمام قاضي    

  لصلح بناء على رضاهم  سألهم وصدق على اعونن تمت الموافقة ورضي المتنازإجاء فيها،  ف

  

  

    __________________________  
  .28، ص) سابق المرجع ال(أبو الهيجاء ، محمد ،  )1(
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الصلح فض النزاع  لعدم الاتفاق على الصلح ، ويتم كتابـة            ن اختلفوا على ما جاء ب     إو واتفاقهم ، 

تقرير لقاضي المحكمة المختصة بعدم الاتفاق على الصلح ،ولا يرد أية مـصاريف،ونفقات لأي              

  . )1(من الخصوم في حالة الصلح أو عدمه 

دارة الوساطة على الصلح بشقيه المحلـي والـدولي ، ولا يمنـع أن       إ     وفي ذلك بسط لرقابة     

قليمي خارج  إ لمكتب   ن يكون أحد الخصوم ممثلاً    أبلى الوسيط الدولي ،     إيطلب الخصوم الرجوع    

  ) .مثلا(ردن ردن وله فرع في الأالأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________     
  .26، ص ) سابق المرجع ال(أبو الهيجاء ،محمد ،  )1(
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  الفصل الرابع
  

  الوسيط الخصوصي
  

ما فـي هـذا الفـصل       إعن ماهية الوساطة ، وأنواع الوساطة        ول السابقة تكلمنا         في الفص 

همية هذا الموضوع في هذه الدراسة،وقد قسم       ثة دور الوسيط الخصوصي ، نظراً لأ      فستبرز الباح 

، صـفات الوسـيط الخـصوصي       تناولت فيه  -: المبحث الأول  -:لى ثلاثة مباحث    إهذا الفصل   

 -:، والثالـث  المية المتخصصة بالـصلح   الشركات والمؤسسات الع  تناولت فيه   -:والمبحث الثاني 

تناولـه علـى    أجراءات نظر الوسيط الخصوصي للدعوى المدنية، وهذا ما سـوف           إتناولت فيه   

    -:النحو التالي 

  

  المبحث الأول
  

  صفات الوسيط الخصوصي
  

بـصفات عـدة ،     ن يتحلى   أو المهني وسيطاً جيداً يجب      أو المحامي   أ       لكي يكون القاضي    

خير وما يقـوم    كون الوساطة تحتاج لصفات خاصة يجب توافرها في الوسيط ، لما يلعبه هذا الأ             

ول لى مطلبين ، تنـاول الأ     إدوار لحل النزاع ما بين الخصوم ، لذا فقد قسم هذا المبحث             أبه من   

  -:تالي الو ني الصفات العملية له وعلى النحالصفات الشخصية للوسيط ، بينما تناول الثا
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  المطلب الأول
  

   للوسيط الصفات الشخصية
  

ن يتـصف بهـا الوسـيط الخـصوصي         أ       هناك العديد من الصفات الشخصية التي يجب        

   -:همهاأ

  -: صفة النزاهة-: الاول الفرع

ن يتصف بها الوسيط الخـصوصي،      أ من الصفات الشخصية المهمة التي يجب        ة    تعتبر النزاه 

، من حيث عدم     ميزان الخلق لدى الوسيط الخصوصي     رفع عن كل ما يخدش    وهي صفة تعني الت   

قبوله الهدايا والرشاوي ، ولديه القناعة التامة بأن الرشوة دليل على فساد الذمم وخرابها ، ودليل                

طـراف ،   ، فالقاضي يجـب أن يعـدل بـين الأ    أو غيابهعلى انعدام الوازع الديني لدى الأفراد  

خرى ، فإنـه  وغيرها من المهن الأ  أ كان محامياً أو قاضياً أو مهندساً        والوسيط الخصوصي سواء  

يقوم بدور القاضي وتقريب وجهات النظر بين الخصوم ، لذا يجب على الوسيط أن يكون عادلاً                  

   .)1(طراف المتنازعة ، لأن الوسيط  إذا كان غيرعادل في نفسه ، فكيف يعدل مع غيرهبين الأ

لوسيط الخصوصي أن يتصف بالنزاهة ، التـي تحـرره مـن التفـضيل         وبالنتيجة فإن على ا   

  . )2(طراف لا طرف واحد بعينهوالتحيز بالكلمة أو التصرف ، وكذلك الالتزام بخدمة جميع الأ

  

  

___________________________        
   . 19، ص )سابق المرجع ال( الدليل الإرشادي ،  )1(
  .166صول التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، صأ، ) 2007( ،  أحمد ، أحمد محمد)2(           
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   -:ستقلالية وحيادية الوسيط  الا-: الثاني الفرع

قـد  ي مسألة   أن يبتعد عن          يتوجب على الوسيط الخصوصي أن يكون حيادياً ومستقلاً ، وأ         

لمتنازعة ، ولا ينحـاز وراء عواطفـه مـن    تؤثر على استقلاليته وحياديته في عيون الأطراف ا     

 ، فإذا تم عكس ذلك ، فيتوجب عليـه الـدفاع        )1(خلال الميل لطرف على حساب  الطرف الآخر       

بلاغ كل الأطراف به ، فإذا اتفق الأطـراف علـى   إعن دوره بأن يقدم الدليل على استقلاليته ، و   

ذا كان عكس ذلك فيـتم      إما  أ ،    استمر في مهمته كوسيط     وحياديته استقلالية الوسيط الخصوصي  

   .    )2(دارة الوساطة إاستبدال الوسيط عن طريق 

  -: المصداقية -: الثالث الفرع

   إن المصداقية تعني أن يكون الوسيط الخصوصي ملهماً وواقعياً ومؤتمناً على ما بـين يديـه،          

 ـ      من حيث رؤية الأ    لأطـراف  يط الخـصوصي مـع ا    شياء بشفافية وصدق فعندما يجتمـع الوس

، هـم ب يهام والتغرير لى الإ إن يلجأ   أخلاص و إيجب عليه أن يتعامل معهم بكل صدق و        المتنازعة

  .  )3(لم تحدث اً مورأمامهم أ ن لا يذكرأو

  -: صفة الذكاء والبداهة والفطنة -: الرابع الفرع

 تعـين        يجب أن يكون الوسيط الخصوصي يقظاً فطيناً ويتميز بالبداهة ، فـإدارة الوسـاطة             

لى خلفيـات متعـددة ،      إ وممن ينتمون    ةو المهنية العالي  أالوسطاء ممن يمتلكون الخبرة القانونية      

  ساتذةأ وينفمنهم من هو متمرس في المحاماة أو التجارة  والمال أو من القضاة  السابق

____________________________  
، بيروت ، منـشورات الحلبـي   )دراسة مقارنة (ات المدنية ، ، قانون المرافع) 2004(حمد، أخليل ، و عمر ، نبيل ،     )1(

   . 29الحقوقية ، لبنان ، ص
 (2) Franch , Michel,Abid,p 14. 

  . 39، ص) سابقالالمرجع ( سليكيو ، كارل، )3(
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، فضلاً عن ذلك يجـب أن يتـوافر لـديهم       ... الجامعات ومدراء الشركات والمهندسين وغيرهم    

و الخلاف فيمـا إذا     أطراف فهماً كاملاً ، وكل ما يتعلق بالنزاع         فهم الأ خبرة عملية وفنية تضمن     

    . )1(و تجارياً أكان مدنياً 

   -: الثقة بالنفس -: الخامس  الفرع

جلهـا ،   أ     من الضروري أن يكون الوسيط الخصوصي واثقاً بنفسه بالمهمة التي تعين مـن              

وضوع الذي أحيل اليه ، ويتحقق ذلك كلـه مـن   طراف ،وبأنه أهل للملحل الخلاف القائم بين الأ   

  .    )2( له ةلمامه الكامل بالمهمة الموكلإخلال 

   -: الصبر والتحمل -: السادس الفرع

 ،إذ يفترض بالوسيط الخصوصي أن يكون وسيطاً صبوراً  مـتحملاً ، واسـع الـصدر               

، لى صبر وسعة صدر   إالخصومات تحتاج   طراف جميعاً ، لأن معالجة      لى كافة الأ  إ اجيدا  مستمع

نجاح عملية  إلى  إطراف المتنازعة ، فنتيجة ذلك يؤدي       حراجه للأ إوعليه استعمال حكمته ، وعدم      

لى فشل الوسـاطة واسـتنفار   إطراف ، وعكس ذلك يؤدي الوساطة ، وحل الخلاف القائم بين الأ     

   .  )3(طراف المتنازعة منه الأ

  
  
  
  
  

_________________________  
(1) Franch , Michel,Abid, p23. 

  .22، ص) المرجع السابق(، محمد ، جودة )2(
  ، الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات ، مركز دراسات المستقبل ،جامعة  )2003( بدوي ، منير ، )3(

   .81، ص) يوليو  ( 8أسيوط ، ع
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  -: صفة الجدية والحزم -: السابع الفرع

صوصي صاحب حزم وجدية في التعامل مع الأمور ، ولتحقيـق                يجب أن يكون الوسيط الخ    

طراف المتنازعة يجب أن يكون الوسيط منصفاً  ، ويتعامـل مـع             العدل ونجاح الوساطة بين الأ    

طراف المتنازعة حل النـزاع     ، فإن كان عكس ذلك فلا يمكن أن يتحقق له وللأ          ةالأمور بكل جدي  

   . )1( ة لهالقائم بينهم ، فهنا يفشل في مهمته الموكل

 أن يكون صاحب معرفة في عيـون القـانون ودرايـة بـشؤون        -: الثامن   الفرع

  -:الحياة

       ن من قبل رئيس المجلس القضائي وبتنـسيب        يقصد بذلك أن يكون الوسيط الخصوصي الذي يعي

الوسـاطة  ج مـن قـانون      /2سنداً لنص المـادة     (من ذوي الخبرة والدراية     ....من وزير العدل  

ن يكون لديه خبرة وثقافة كبيرة في كافة المجالات حتى يستطيع أن يحل الخـلاف            ي أ أ،)ردنيلأا

، هذا كله   نجاح الوساطة يمان الكامل بضرورة    مور والإ يضاً دراية في الأ   أطراف ، و  القائم بين الأ  

ما بتسوية النـزاع     إ طرافيجعله يرى الواقع على حقيقته وتنجح مهمته ، ويتحقق الصلح بين الأ           

   . )2(طراف فيما بينهم ، وينتهي دور الوسيط الخصوصي بنجاحلياً ، ويتراضى الأوكأجزئياً 

  
  
  
  
  
  

_________________________  
   . 22، ص)سابق المرجع ال( الدليل الإرشادي ،  )1( 

   .23، ص )نفسهمرجع ال( الدليل الإرشادي ،  )2 (
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  المطلب الثاني

  
  الصفات العملية 

  
ن يتصف بها الوسيط الخـصوصي ، سـواء         أ من الصفات التي يجب                 هناك مجموعة 

والقـدرة علـى حـل      ة  و دولياً ، وتنبع هذه الصفات من الخبرات العملي        أكان هذا الوسيط محلياً     

لى فـرعين ، خـصص الأول       إهذا المطلب   قسم  دارته وصولاً للنتيجة المبتغاة لذا فقد       إالنزاع و 

حلـي ،وتنـاول الثـاني  الـصفات العمليـة للوسـيط             للصفات العملية للوسيط الخصوصي الم    

    -:الخصوصي العالمي وعلى النحو الآتي 

  الفرع الاول 
  

  صفات الوسيط الخصوصي المحلي
   

 التـي  المحلي لبيان الصفات العملية   ن البحث في صفات الوسيط الخصوصي             تكمن الغاية م  

 القـائم بـين    اطة من حيث حل الخلاف     عملية الوس  نجاحإ ذلك في    هميةولأن يتمتع بها ،     أيجب  

  .  طراف المتنازعة الأ

المتقاعـدين    الوسيط الخصوصي من بين القضاة    طراف اختيار       حيث اشترط القانون على الأ    

 مـن قـانون  ج /2سـنداً لـنص المـادة    ( من ذوي الخبرة ، ... وغيرهم  والمحامين والمهنيين   

  ) . الوساطة
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طراف ، إذ   لمام واسع في موضوع الخلاف القائم بين الأ       إ سيط    ويجب أن يكون لدى هذا الو      

أن إبراز صفات الوسيط الخصوصي العملية لا تخضع لعمر أو جنس بل يكفي أن يكون الوسيط                

  .   )1(نجاح عملية الوساطة  الخصوصي متمتعاً بالكفاءة العملية لإ

   -:وتتلخص هذه الصفات العملية بالآتي 

   -: المعمقة لموضوع النزاع  الدراسة-:ول الأالفرع

  متقاعـداً أو محاميـاً أو مهنيـاً   كان قاضياًأسواء ( لى وسيط خصوصي إحالة النزاع   إ     عند  

طـراف النـزاع خـلال مـدة لا     أليه كل طرف من  إمن ذوي الخبرة ، فيجب أن يقدم         وغيرهم

، دعاءاته أو دفوعه  لاحالة، مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً      تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإ      

طـراف  أليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمـستندات بـين   إمرفقاً بها المستندات التي يستند     

  ) .  من قانون الوساطة 4سنداً لنص المادة ( ،النزاع

يقدم فيهـا كـل طـرف مـن      حددت مدة خمسة عشر يوماً      ) 4(دة       نستنتج مما سبق أن الما    

 علـى ذلـك يتوجـب علـى الوسـيط            ودفوعه ، وبناء  ل ادعاءاته   طراف مذكرة موجزة حو   الأ

حتـى   يجاد مواطن الخلاف والغموض في الدعوىالخصوصي دراسة موضوع الدعوى بعمق لإ     

   .)2(طراف أو فشل الوساطة ما بحل الخلاف القائم بين الأإيعالجها ، وتنتهي المهمة 

  
  
  

   _____________________ 
  .414سلطانية ، مؤسسة الرسالة ، صحكام ال، الأ) 1983(بو يعلى ، أالفراء ،  )1(
عند "نه أوالتي نصت على ) 2006(لسنة ) 12(من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم ) أ/4(انظر المادة  )2 (   

ئهم أو عـا داطراف بتقديم مذكرات مـوجزة ب ليه ملف الدعوى ، وله تكليف الأإلى قاضي الوساطة ، يحال     إحالة النزاع   إ
  .دفاعهم
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  -:نصات الفعال  الإ-: الثاني الفرع

 الاتصال ، وهي ضـرورية للحـصول علـى        ساسية من مهارات    أ تعد هذه المهمة مرحلة          

نصات الفعال هي طريقة يمكن للوسيط الخصوصي مـن  طراف ، فالإ المعلومات المطلوبة من الأ   

 طـراف المتنازعـة ، وعلـى       الأ ي طرف مـن   أ يركز بصورة كاملة على ما يقوله        خلالها أن 

ما هو معروف عن مشاعر هذا الطرف ووجهات نظـر           أي( ليها  إالداخلية التي يستند    المرجعية  

ليـه مـن هـذا    إ ، ثم على الوسيط الخصوصي أن يعيد بعد ذلك ما اسـتمع    )1() الطرف الآخر   

  .يراجع الوسيط مدى فهمه لما قيل خرى ، وذلك حتى أالطرف مرة 

 و رأيه ، ولكن على محتوى مـا       أيكون التركيز على وجهة نظر الوسيط الخصوصي               ولا  

دراك والرغبـات وهنـا   يقوله هذا الطرف ، والتركيز على الاهتمامات والمصالح والمشاعر والإ   

مـن   يث ، ويشجع هذا الطرف على المزيـد       يمكن القول بأن الإنصات الفعال يطلق العنان للحد       

الحـل   يجـاد إطراف بهدف ن يفهم كل طرف من الأأسيط الخصوصي الكلام ، حتى يستطيع الو   

   .  )2(المناسب للخلاف القائم بينهم 

  

  
  
  
  
  
  

    _______________________  
   .7، ص) سابق الالمرجع (رشادي ، الدليل الإ )1     (
   . 274،ص) سابق الالمرجع (سليكيو ، كارل ،  )2( 
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   - : الإفصاح عن النفس-: الثالث الفرع

لى التركيز علـى مـشاعر هـذا الطـرف أو     إفصاح عن النفس مهارة اتصال تسعى     يعد الإ 

"  أنـا "فكاره، فالخصائص التي يتصف بها هذا الطرف ممكن أن تستخدم فيها عبارة تبدأ بكلمـة              أ

  . حتى يوضح مصالحه  ووجهات نظره  ومشاعره 

  .........................  أنا قلق بشأن -: مثلاً 

  .................... .            أو ما أهتم به هو 

   -:عكس الإفصاح عن النفس  خرى تعتبرأأو عبارات 

  ................... . تكلفة هذا الأمر عالية جداً -: مثلاً 

  ) ...................... .تهديد (          استمر في فعل ذلك وسوف 

 طـراف المتنازعـة   ل طرف من الأ   ي عندما يتيح لك   وبالنتيجة فيمكن للوسيط الخصوص      

ن يجد طريقاً لحل الخلاف     أفصاح عن مشاعره ، ووجهات نظره عن بعض الأمور الغامضة           الإ

   .  )1(أو النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة 

  : السرية -: الرابع الفرع

 بالحديث بـصراحة عـن  طراف المتنازعة       تعتبر السرية ذات أهمية قصوى لأنها تسمح للأ  

موثـوق بـه    لى شخص خارجي    إ، ومواقف التراجع    مصالحهم ومشاعرهم وما يقلقهم من أمور       

  .وهو الوسيط 

  
  

______      ___________________________  
  

   .  276، ص) السابقالمرجع (سليكيو ، كارل ،  )1(
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 بعملية تقييم لهذه الأمـور بنظـرة   طراف على القيام    ن تحفز الأ  أ      وعليه فالسرية من شأنها     

نافذه في مناخ يتمتع بالخصوصية ، بدون أي خطر من أن تستخدم هذه المعلومـات مـن قبـل                   

 الوسيط الخصوصي بـالطبع سـوف يتعهـد       باح به ، ف   أالوسيط الخصوصي ضد الطرف الذي      

ف يحرص  ثناء اجتماعاتهم ، وسو   أي معلومات يدلون بها     أطراف المتنازعة بعدم الكشف عن      للأ

شخاص ، فالوسيط الخصوصي هنا يلتـزم باسـتخدام   على عدم التصريح بها لأي شخص من الأ  

طراف االمتنازعة بنفسه ويتفهمه ، ويرى الحـل  هذه المعلومات حتى يدرس الخلاف القائم بين الأ 

    . )1(لهذا الخلاف القائم بينهم 

  -:متنازعةطراف السلوب الاستجواب للأأ أن يبتعد عن -: الخامس الفرع

طراف المتنازعة، من    واقعية لتبسيط الخلاف القائم بين الأ      ة       الوسيط الخصوصي يعمل كأدا   

سـئلة علـى    وعدم طـرح الأ   ،  طراف  خلال الاستماع الجيد لكل نقطة يثيرها أي طرف من الأ         

نما يستمع لكل ما يثار ، فهذا يساعد الوسـيط الخـصوصي            إطراف بصورة استجواب لهم، و    الأ

   . )2(يجاد الحل للخلاف القائم بينهم إ على

  

  

  

  

     _________________________  
   . 106،ص) سابقالمرجع ال(سليكيو ، كارل ،  )1(

   .85،   ص) سابق الالمرجع (  بدوي  ، منير ،)2 (      
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   -:من خلال نقل المعلومات  دور الوسيط الخصوصي -: السادس الفرع

 وم الوسيط الخصوصي بـدور المتـرجم       لذلك يق  ا أو أصم  اخصوم ابكم حياناً يكون أحد ال   أ       

جنبياً لا يجيد اللغـة العربيـة لـذلك يتـرجم     أو يكون أحدهم أبينهم لكي يفهموا بعضهم بعضاً ،  

    .)1( لى حلإالوسيط ما يقوله حتى يوضح الأمور التي قد يتوصل من خلالها 

فتـرى   ،لى تعيين الوسيط الخصوصي كمترجم     ع وعليه نلاحظ أن قانون الوساطة لم ينص           

ن يباشر عمله بحلف القـسم القـانوني        أهمية النص على ذلك ، وضمن شروط معينة ،          أالباحثة  

بالإضـافة الـى     حيز لأي من الفرقـاء ،     على أن يقوم بالواجب الملقى عليه بكل نزاهة ودون ت         

  .  الحفاظ على سرية ما دار بين الخصوم من مداولات

   -:ي رأي شخصي خلال عملية الوساطةأ  عدم التسرع بإبداء-:السابع  الفرع

      يعمل الوسيط الخصوصي على إيجاد حل للخلاف القائم بين الأطراف المتنازعة ، لذا عليه              

ن هو لحله ،    يي رأي خلال عمله ، ولا يحكم على موضوع الخلاف الذي ع           أعدم التسرع بإبداء    

طراف المتنازعة ، ولا يتخذ هذا الرأي كموقف دفاعي عـن طـرف   حتى لا يستفز ذلك  أحد الأ   

   . )2(طراف المتنازعةنجاح عملية الوساطة للأإجل ألحساب طرف آخر ، وهو جاء من 

  
  
  
  
  
  

                                                                 
_______________________  

 (1) Franch , Michel,Abid,p 26. 
   . 23، ص ) سابق الالمرجع ( جودة ، محمد ، )2(
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   -: المدة المحددة للصلح -: الثامن الفرع

  من أعمال الوساطة   الانتهاءلوسيط  على ا "نهأمن قانون الوساطة على     ) أ  /7  (      نصت المادة 

  . "ليهإخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع 

 ـ                نرى من النص الس      رى الباحثـة  ابق أن المدة من انتهاء أعمال الوساطة ثلاثة أشـهر ، فت

عطاء صلاحية جوازية للوسيط الخصوصي لتمديد مهلة الوساطة ، إذا وجد أن نـوع الـدعوى        إ

لى مدة أطول من المدة المحددة في القانون ، وعلى أن لا تتجاوز ستة أشهر فـي حـدها       إيحتاج  

  .  الأعلى 

  -:نتهاء من أعمال الوساطة  الا-: التاسع الفرع

لتوصل ا عدم وألى حل يرضي الأطراف المتنازعة      إ     إن اعمال الوساطة تنتهي إما بالتوصل     

أعمال الوساطة يتحقق من خلال نجاح الحـوار والتفـاهم والـصبر         احن نج إلمثل هذا الحل ، و    

طـراف  الأ بد من شكر  لهم ، فلا     طراف لحل مرض ٍ    إذا لم يتوصل الأ    ماأوالمثابرة على ذلك ،     

سواء المحالة من إدارة الدعوى     ( لى المحكمة المختصة    إعلى جهودهم ، وبعد ذلك تعاد الدعوى        

    .     )1(للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ) المدنية أو المحالة من محكمة الصلح 

  
  
  
  
  
  

_______________________       
                                   .46 ص، )جع السابق المر(حمادنه ، عبداالله ، )1(
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  الفرع الثاني
 

  صفات الوسيط الخصوصي العالمي
  

الفرنسي          إن للوسيط العالمي صفات قد بحثت لدى التشريعات الدولية حيث تبنى المشرع            

اشـترطت فـي مـن        حيث 96/ ايبريل  / 10 في   305/96هذه الشروط بمقتضى المرسوم رقم      

 الحيـاد  ةرس مهنة الوسيط أن يكون من ذوي المعرفة العميقة أو الكفاءة وأن تتوفر فيه صـف      يما

يلاحظ الفـرق بـأن      ( ياء فضلا عن حفاظه على السر المهن      وأن يكون من المشتغلين في القض     

)  أما المشرع الفرنسي فلـم يجزهـا    ،ردني أجاز اختيار الوسيط من القضاة السابقين المشرع الأ 

المفاوضـات   خضع لدورات تدريبية من أجل إعلاء     من أهم صفات الوسيط العالمي أنه ي        أن كما

  .  )1( الوسيط ، ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه وتحسينهابين أطراف النزاع

شراف وزارة العـدل حيـث      إ   فقد حرص المشرع الفرنسي على أن تكون هذه الدورات تحت           

الرقابة القضائية بمهمة تنظيم الدورات التدريبية اللازمـة        كلف المعهد القومي القانوني وجمعيات      

 بالسرية ،وأن المعلومات التـي يحـصل        املتزم المختاريل الوسطاء ،على أن يكون الوسيط       لتأه

عليها أثناء ممارسته مهمته لا يجوز افشاؤها، ويجوز للوسيط الخصوصي ممارسة مهنته بـشكل           

يستلزم توفر شرط     ممارسة الوساطة لعمر محدد ولا     طار هيئة أو جمعية ولا تخضع     إفردي وفي   

الوسـاطة وقـد يكـون      الجنسية الفرنسية فيمن يمارسها، وقد يكون الوسيط محترفا في مهنـة            

،ولا يتقاضى الوسيط أي مكافأة مالية ويصرف للوسيط المحترف الخاص مكافـأة ماليـة       متطوعا

                                                                                     .)2( لمدة الوساطة ئهإنهاحسب 

____________________   
(1) Franch , Michel, Aِbid , p 30. 

  . 24، ص)المرجع السابق(شرف، أ عبد الحميد ، )2(
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 دور العدالـة (طة تـسمى  نشاء دور خاصة تقوم بالوساإ       كما قررت وزارة العدل الفرنسية     

 وعليه فإن الوسيط الخصوصي      ورقابتها شراف وزارة العدل  إ،وهذه الدور تقوم تحت     ) والقانون  

طراف المتخاصمة دوماً حرية الاختيار،وتعد الوساطة بهـذه الطريقـة          ملك الأ تلا يملك سلطة، و   

شارة لـصفات الوسـيط     الإ ب ةالمركبة توليفة اجتماعية ثقافية قانونية لفض النزاع، وتكتفي الباحث        

الخصوصي العالمي من خلال المشرع الفرنسي ، والذي يعتبر مصدرا لكثير من التـشريعات ،               

جراءات الوساطة ولا نبحـث فـي      إوتعتبر كندا والولايات المتحددة من أول الدول التي مارست          

يين وسيط  طراف يرغبون بتع  هذا الموضوع من خلال هذا المبحث كون كثير من المنازعات والأ          

   . )1(الهيئات أو الجمعيات العالمية خصوصي عالمي من خلال المراكز ومن خلال 

لى إن يتمتع بالحيادية والكفاءة ، فقواعد الوساطة تهدف         أ    ونستنتج مما سبق بأن الوسيط يجب       

 الدعم لمساعدة الفرقـاء مـن   إلى إعطائهطراف دون تحقيق رغبات الوسيط ، و    احترام حرية الأ  

لى استعادة الشرعية التي يتمتع بها الوسيط ، وتعتمـد  إشارة ل الوساطة ، ومن الضروري الإ   خلا

مر يتطلب من الوسطاء الخضوع     أطراف ، وهو    بشكل كامل على الثقة المتبادلة بين الوسيط والأ       

متلاكـه المهـارات    او حترافيـة ،  لـى الكفـاءة الا    إلى التدريب على تقنيات الوساطة ، إضافة        إ

نـه  ألـى   إكما تجدر الإشـارة      طراف المتنازعة ،  تتصف بالسرية ما بين الأ    التي  ية ، و  التفاوض

طراف بطلـب تمديـد هـذه    شهرين ، ما لم يقم الأ نهاء مهمته في غضونإيتوجب على الوسيط    

    .   )2(المدة 

  

                                          ______________________  
    .112، ص) المرجع السابق(، عبدالحميد ، أشرف )1(

        (2) Franch , Michel,  ِAbid, p 11  . 
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ليـه  إ تاريخ النزاع    نتهاء من أعمال الوساطة بثلاثة أشهر من           فالمشرع الأردني حدد مدة الا    

عملية   من قانون الوساطة ، فترى الباحثة أن مدة شهرين لا تكفي لإنهاء            )أ/7(لنص المادة    سنداً

وسيط بالعمل ضمن هـامش     ة ، لذا فإن المدة التي حددها المشرع الأردني تتيح المجال لل           الوساط

  .                       كبرأزمني 

  
  المبحث الثاني

  
  شركات والمؤسسات العالمية المتخصصة بالصلحال

  
 تُرغـب  طراف ، كما     تلبي عملية الترويج للوساطة لحل النزاعات بكل صورها حاجة كل الأ   

 يجاد حل قبل أن تتطور المشكلة ، ويمكن حل النزاع في بيئـة حياديـة لتفـسير                إطراف في   الأ

ذ تسمح الحلول المناسبة للأطراف بالاستمرارية      إ وذلك بوجود طرف ثالث ،      ومناقشتها اهتماماتهم

  .في العلاقة التجارية التبادلية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك من الحلول 

ات المتخصصة بالصلح والترويج غرفة تجارة وصناعة بـاريس ، ويمكـن                  ومن المؤسس 

والاستجابة لرغبة أحدهم على أية      طراف ، البدء بعملية الوساطة من خلال طلب جماعي لكل الأ        

  -:يمكن للوساطة أن تفرض على كل الأطراف ومن أبرز المراكز  حال إذ لا

  . مركز باريس للوساطة والتحكيم -1

  .داره الأزمات وحل النزاعات ر لإآي يه دإ مركز -2

  .رشاد ضحايا الجريمة الفرنسية إ جمعية مساعدة و-3
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  .الفرنسية اد القانوني رش جمعية الإ-4

  .)1(  ومساعدتهم مركز الوساطة التابع لجمعية المجني عليهم-5

العالمي  من خلال مراكز التحكيم   ليهم كوسطاء   إيتم الرجوع        هناك جمعيات وأسماء أشخاص     

   -:والتي تم ذكره ويوجد بعض منها في بعض الدول العربية مقتبسة ذلك عن القانون الفرنسي 

  .المركز العربي للتحكيم مقره الرباط -1

  .   )2(مركز الوساطة والتحكيم وفض المنازعات -2

ركات الـش  مر يشجعأية لحل النزاعات ، وهو      ساليب سريعة وفعالة وسر   أ     وهذه المراكز لها    

 الـشركات لى ترويج فكـرة الوسـاطة ، اسـتجابة لاحتياجـات            إليها ، كما تهدف     إمن اللجوء   

هـو    سياق النزاعات التجاريـة فيهـا      يعد، وعليه فإن فرنسا كغيرها من بقاع العالم ،          المتنازعة

الأبرز، إذ يلاحظ نزاعاً بين الشركاء التجاريين والمنتج والمستهلك ، وكثيـر مـن المـصاعب                

 ـ  مـستقلاً اًساس ذلك فإن المركز يطرح شخـص أناجمة عن المشاكل التجارية ، وعلى    ال   اًونزيه

فإنه يحـق للـشركات      ي الوضع الطبيعي وبوجود المحامين     جيداً على تقنيات العمل ، وف      اًومدرب

   .)3(لى تسوية سليمة إتقديم ادعائها والوصول 

  
  
  

   ________________________  
 
 (1)- Franch , Michel ,Abid, p 13.  
 (2) Franch ,Michel,Abid, p3. 
( 3) De palo. Giuseppe ,(1995), Mediation Guide / conflict management and dispute resolution , 
p4 
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 الأخذ بعين الاعتبار حاجات كل الشركات وخـصوصاً الـشركات متوسـطة             دولا يغفل عن      

لى تسوية لحل النزاعات ، حتى لو       إ بنود التوصل    لتجارية تشكل أهم  ا فإن المصالح ا   الحجم ، لهذ  

كانت هذه المصالح متواضعة الإيراد ، لذا يستوجب تلبية كل الاحتياجـات مـن خـلال طـرق           

لى كـل   إ فعالة للوصول    لى القيام بالعمل بطريقة   إومناهج محددة ، ولهذا الغرض يمكن الإشارة        

وأهـم هـذه المراكـز     ، وهذا ما يسمى بالوساطة والتحكيم ، وبتكاليف معقولة  سر بي الاحتياجات

ول مركز للوساطة التشاركية في     أد  نه يع أ همركز باريس للوساطة والتحكيم ، والذي يعزز مكانت       

  .   )1( القارة الأوروبية

     ويبدو للباحثة ضرورة إيراد نص صريح ضمن أحكام قانون الوساطة يسمح بقيام شـركات              

علـى  ألـى   إ قانونيين متخصصين في هذا المجال ، وذلك للرقي بجودة العمـل             للعمل كوسطاء 

  ) .   كالمراكز والمؤسسات العالمية ( المستويات 

  

   
  
  
  
  
  
    
                   

___________________  
 
 
 
 

(1) Franch, Michel,Abid, p  6.     
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  المبحث الثالث
  

  ية جراءات نظر الوسيط الخصوصي للدعوى المدنإ
   

إدارة  جراءات التي تتم داخـل    الطرق والإ  من قانون الوساطة  ) 7 - 4(لمواد          أوضحت ا 

 نتنـاول   -: المطلب الأول    -:لى أربعة مطالب    إلوساطة ، حيث تنقسم الدراسة في هذا المبحث         ا

مـا  أ نتناول فيه اختيـار الوسـيط ،         -:حالة النزاع للوسيط الخصوصي ، والمطلب الثاني        إفيه  

وسـاطة وذلـك    ال نعقاداالرابع خصص لمكان    و نتناول فيه مراحل الوساطة ،       -:المطلب الثالث   

   -:على النحو التالي 

  المطلب الأول

  إحالة النزاع  للوسيط  الخصوصي
  

   )3( في المادة ) 2006(لسنة ) 12(       حدد قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 

 لقاضـي إدارة  ( أ  " -:نصت على أنـه     لى الوسيط الخصوصي ، حيث      إمنه ،آلية إحالة النزاع     

علـى   الدعوى أوقاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء           

النـزاع   لى قاضي الوساطة أو الى وسيط خاص لتسوية       إطلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم       

  ".  أمكن د تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ماضي عنودياً وفي جميع الأحوال يراعي القا

دارة الـدعوى   إن المشرع الأردني قد ساوى بـين قاضـي          أ        يتضح من خلال ما سبق ،       

ن مـا   أ إلى الوسـاطة ، الإ    حالة النزاع   إالمدنية وقاضي الصلح في منحهم السلطة التقديرية في         

لـى الوسـيط   إحالـة   قاضـي الـصلح بالإ  يجري عليه العمل حالياً لدى المحاكم هو عدم قيـام      

ن يحيـل  أجدر نه كان من الأأالخصوصي ونظراً لما تتمتع بع الوساطة من مزايا ، ترى الباحثة            
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حالة النزاع  إطراف ووكلائهم القانونيين على     لى وسيط خاص وتشجيع الأ    إقاضي الصلح النزاع    

  .  لى وسيط خاص  إ

 قامة الدعوى لـدى   إ على القضاء عن طريق      ءعوى ابتدا ن تعرض الد  أ      وبالتالي فإنه لا بد     

   .)1(حالة النزاع للوساطةإمكانية إالمحكمة المختصة ، وعلى ضوء ذلك يتم البحث والتداول حول 

  المطلب الثاني
  

  اختيار الوسيط
  

 طـراف لية الوسـاطة هـي اختياريـة للأ       عم ن الوساطة المعمول به حالياً فإن     حسب قانو      

حالة النـزاع   إ لذلك فقد منح القانون لهؤلاء الحق في اختيار الوسيط الذي سوف يتم              المتنازعة ، 

 الباحثة   دراسته ، ولأن ) كان وسيطاً قضائياً أو وسيطاً اتفاقياً أو وسيطاً خصوصياً          أسواء  ( ليه ، إ

تكلـم عـن الوسـيط      أعن دور الوسيط الخصوصي في حل النزاعات المدنيـة ، لـذا سـوف               

ختيـار  ااص ، وعليه فإنه يحق لكلا الأطـراف أو وكلائهـم القـانونيين ،    الخصوصي بشكل خ 

طمأنينـة  طراف المتنازعـة ال   الوسيط الخصوصي لحل النزاع القائم بينهم ، وهذا يخلق لدى الأ          

  .والاحترام لرأي الخصوم 

 وأو المحـامين  أو مؤسسات تضم نخبة من القضاة المتقاعدين     أنشاء شركات   إ    وهنا لا بد من     

و المؤسسات استقبال طلبات ونزاعات هذه القضايا بعيـداً         أالمهنيين ، حيث تمكن هذه الشركات       

  برام اتفاقية تسوية إجراء الوساطة وإفيمكن عن الضغط النفسي المتعلق بهيبة القضاء والوقت ، 

  
     ___________________________  

  
   . 9ص، ) المرجع السابق ( ،) 2008(حمادنه ، عبداالله ،  ) 1(
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، بواسطة هـذه     لى تصديقها قضاء  إطراف المتنازعة على الصلح ، ثم بعد ذلك يصار          ما بين الأ  

  . الشركات أو المؤسسات 

ردني أن ينص على ذلك فـي قـانون الوسـاطة لتـسوية              وتتمنى الباحثة على المشرع الأ    

بـاب العمـل، والمنازعـات      رأن يقوم بإحاله فورية للعلاقات العمالية مع        أالنزاعات المدنية ، و   

قامـة الـدعوى لـدى      إالناشئة عن العلاقات التجارية والصناعية ، وغيرها من المنازعات قبل           

للمحـاكم أو للـشركات     المحكمة المختصة ، فإذا فعل ذلك سيكون للوساطة نجاح كبير سـواء             

  .والمؤسسات أ

  المطلب الثالث
  

  مراحل الوساطة
  

 وعلى  جراءات المتبعة لدى إدارة الوساطة    الإقانون الوساطة   من  ) 7-4( المواد           أوضحت

   - :النحو الآتي 

لـى قاضـي    إحالة النـزاع    إعند  "  أ   -:نه  أ على    من قانون الوساطة   )4(من خلال نص المادة     

دعـائهم أو  اطراف بتقديم مذكرات مـوجزة ب   ليه ملف الدعوى ، وله تكليف الأ      إالوساطة ، يحال    

  ".دفاعهم

طراف النزاع خلال مـدة لا  أليه كل طرف من إلى وسيط خاص ، يقدم إلة النزاع  حاإعند  " –ب  

 أو دفوعه ،    هدعاءاتحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لا     تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإ      

مرفقاً بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم  تبادل هذه المذكرات والمستندات بـين أطـراف                  

  ". النزاع 
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    من خلال النص السابق ، يتبين أن الوسيط الخصوصي يقدم اليه مذكرة مـوجزة تتـضمن                 

  . للادعاء والدفوع فقط ، وليس ملف الدعوى بالكامل كما هو واضح للوسيط القضائي 

الدعوى  ن المذكرة التي تعطى للوسيط الخصوصي كافية لفهم       أ والسؤال الذي يطرح نفسه هل        

  بالكامل ؟ 

أن يكون مع الوسيط الخصوصي نـسخة  فضل نه من الأأجابة على هذا التساؤل يبدو لنا  للإ      

كاملة من ملف الدعوى ، حتى يستطيع قراءتها بتمعن ، ويستطيع من خلال ذلك الحـوار مـع                  

لى حـل ودي يقبلـه   إطراف ، للوصول  طراف المتنازعة ، ويقرب بين وجهات النظر بين الأ        الأ

  . طراف جميع الأ

نعقـاد جلـسات   يـشترط لا  " -:نـه  أردني على من قانون الوساطة الأ  )  5  (نصت المادة      

طراف النزاع مع وكلائهم القانونيين أو حضور الوكلاء القـانونيين ، حـسب              أ الوساطة حضور 

مقتضى الحال ، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً ، فيـشترط حـضور                  

  ".        ن ، من إدارته لتسوية النزاع يكلاء القانونيالو من غير شخص مفوض

طراف المتنازعة مـع وكلائهـم       نلاحظ من خلال النص السابق ، أن الغاية من حضور الأ              

لـى حـل يرضـي      إنه قد يساعد ذلك في الوصـول        أالقانونيين أو حضور الوكلاء القانونيين،      

ن يقرب بين وجهات النظـر  أ من واجبه طراف المتنازعة من خلال الوسيط الخصوصي الذي      الأ

  .طراف النزاع بشكل ودي أبين 
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   -:منه ، فقد نصت على أنه )  6  ( اما المادة  

 بموعدها ومكان انعقادها    ءهمو وكلا أطراف النزاع   أيقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ        " 

  ولـه   ، ودفـوعهم وطلبـاتهم   ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم موضوع النزاع         

لـى  إالانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول        

سـانيد القانونيـة    حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم الأدلة وعـرض الأ              

  .  "جراءات التي تسهل أعمال الوساطة والسوابق القضائية وغيرها من الإ

طـراف  أيجتمع مع   ن الوسيط الخصوصي عندما     أ  فنلاحظ من خلال ما ورد في هذا النص            

ويتعرف على طلباتهم ، وينفرد      ، ويتداول معهم في موضوع النزاع     القانونيين   مهالنزاع أو وكلائ  

 الوسيط الخصوصي من معرفة وجهة نظرهم في النـزاع          ن ، هذا كله يمكّ    دهبكل طرف على ح   

م بينهم  وتحديد طلباتهم ، وتكمن الغاية من ذلك حتى يستطيع الوسيط الخصوصي أن يمتص                القائ

   . )1(غضب الأطراف خاصة عندما يجتمع لأول مرة معهم فهذه من أهم مراحل الوساطة

   -:وبالنتيجة فإن هذه المواد يمكن اجمالها بمراحل رئيسية    

       -) : الافتتاحيةالجلسة(  الجلسة المشتركة -:المرحلة الاولى 

 طـراف الأ  في هذه الجلسة يحق للوسيط الخصوصي الاجتماع مع الوكلاء القانونيين ومـع               

طراف النزاع شخصياً ، حتى يستطيع الوسيط الخصوصي        أالمتنازعة في موضوع النزاع أو مع       

   -:طراف أو وكلائهم القانونيين من حيث جراءات الوساطة للأإعرض سير 

  
  

    __________________________  
  .27، ص) سابق الالمرجع (اللوزي ، عادل،  )1(
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 رف به عن ذاته ، من حيـث عملـه  يع يقوم الوسيط الخصوصي بعرض ملخص بسيط ،     -:ولاًأ

كان وسيطاً خصوصياً قاضياً متقاعـداً أو  أ والشهادات التي حصل عليها سواء    هودراسته ومهارات 

  .  وغير ذلك  أطبيباً و أمحامياً أو مهنياً مهندساً 

  يقوم الوسيط الخصوصي بعرض موجز عن الوساطة وميزاتها ، وبعد ذلك يقـدم كـل   -:ثانيـاً 

 عن دعواه أو جوابه على لائحة الدعوى ، وعلى ضوء هذه الجلسة             اًطراف موجز طرف من الأ  

   .)1(يبدأ عمل الوسيط الخصوصي 

   -) :غلقة الجلسة الم(  الجلسة الجانبية -:المرحلة الثانية 

 ،لى كل طرف على حده في الجلسة الافتتاحيـة        إ بعد أن قام الوسيط الخصوصي بالاستماع           

يبدأ الوسيط الخصوصي بالانفراد مع كل طرف على حده ، بحيث يتم بسط النـزاع والحـديث                 

د الوسيط الخصوصي بالتحدي   وسع حول موضوع الخلاف أو النزاع القائم  بينهم ، ويركز          أبشكل  

ي معلومة يحـصل    أطراف ، على أن تبقى هذه الجلسة سرية، و        على مصلحة كل طرف من الأ     

طراف تبقى سرية ، والوسيط الخصوصي غيـر     ي طرف من الأ   أعليها الوسيط الخصوصي من     

  .   )2( إذا صرح الطرف الآخر بذلك  مخول باطلاع الطرف الآخر عليها ، الإ

  
  
  
  

______________________  
  . 10، ص) سابقالالمرجع (نة ، عبداالله ،  حماد)1(
  تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم " نه أمن قانون الوساطة على ) 8(  نصت المادة )2(

  ".ي جهة كانت أو أي محكمة أمام أطراف النزاع أفيها من تنازلات من 
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) الوسـيط   (ويجوز لـه     " -: أنه    نصت على   التي ردني من قانون الوساطة الأ    )6(     فالمادة  

ابداء رأيه وتقديم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها مـن الاجـراءات              

  " .  التي تسهل اعمال الوساطة 

   -: مرحلة المفاوضات وتبادل العروض -:المرحلة الثالثة 

 ـ      في هذه المرحلة يبدأ كل طرف من الأ         قتراحاتـه ، فيـأتي دور الوسـيط   رض اطراف بع

الخصوصي بتسجيل هذه الاقتراحات ، وعرضها للطرف الآخر من خلال الجلسات ويتفـاوض              

طراف المتنازعة بخصوص الاقتراحات المقدمة من قبلهم مع التركيز         الوسيط الخصوصي مع الأ   

   .)1(على مصالحهم 

   -:خيرة  مرحلة الاجتماعات الأ-:المرحلة الرابعة 

هـو تقيـيم    قتراحات ، فدور الوسيط الخصوصي       في هذه المرحلة يتم بسط العروض والا            

 طراف جميعـاً ، وفـي     ل ودي يرضي الأ   لى ح إطراف، حتى يصل    الخيارات المطروحة مع الأ   

فيأتي دور الوسيط الخـصوصي بتنظـيم اتفاقيـة      - ويتم الاتفاق على ذلك    لى حل إحال توصله   

 مـن   )ب/7(حكم قطعي لا تقبل الطعن بها ، سنداً لنص المـادة            مصالحة بذلك ، وتكون بمثابة      

لى تسوية النزاع ، كلياً أو جزئياً ، يقـدم  إإذا توصل الوسيط " نه أقانون الوساطة والتي جاء فيها    

دارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ، ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة مـن               إالى قاضي   

   . )2(" ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي أطراف النزاع لتصديقها

  

 ________________________  
   . 13، ص) سابق الالمرجع (الناصر ، محمد ، و لمزيد من التفصيل انظر أبو الغنم ، عبداالله ، )1( 
   .15، ص) سابق الالمرجع (  أبو الغنم ، عبداالله ، الناصر ، محمد ، )2( 
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لى المحكمة المحالة منها الدعوى ، وقد       إلى حل ، فتعاد الدعوى      إا في حالة لم يتوصل      مأ

إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النـزاع فعليـه         " نه  أمن نفس القانون على     ) ج  /7  (نصت المادة 

لـى  إطـراف  دارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيها عدم توصـل الأ  إلى قاضي   إتقديم تقرير   

  ".   وضح في هذا التقرير مدى إلزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة تسوية على أن ي

  
  المطلب الرابع 

  
  مكان انعقاد الوساطة

  
طـراف  أنه لم يحدد مكاناً محدداً يتعلق بلقـاء         أنلاحظ   نظرة عامة على قانون الوساطة             

  . النزاع مع الوسيط الخصوصي 

 ارة الوساطة في المحاكم ، والاستفسار عن مكان انعقـاد         دإنه من خلال التردد على      أ         الإ

دارة الوساطة ، وليس جبـراً علـى        إاجتماعاتهم ، تبين بأن المحكمة تخصص غرفة خاصة في          

ن أدارة الوساطة ، ولكن لـه الخيـار   إطراف المتنازعة في    الوسيط الخصوصي أن يلتقي مع الأ     

الاجتماع مع الوسيط الخصوصي فـي مكتبـه        ي مكان يراه مناسباً ، ك     أطراف في   يجتمع مع الأ  

 في حل النزاع ، ضمن المدة التي حـددها  ةطراف على المرون الخاص به ، لأن ذلك سيساعد الأ      

القانون ، وعليه فإن مكان انعقاد الوساطة الخصوصية غير محدد بمكان معين ، فقانون الوساطة               

  . ردني لم يحدد ذلك الأ

طـراف باختيـار مكـان     بتركه الخيار للوسيط الخصوصي والأ    ردني     وحسناً فعل المشرع الأ   

 ـ                  ،  هالاجتماع ، بأي مكان يرونه مناسباً ، لأن ذلك سيساعد في حل النزاع وبأقصر مـدة ممكنْ

، وعلـى  )  مساء3 صباحاً وحتى  8(دارة الوساطة محدد من الساعة      إخرى فإن دوام    أومن جهه   
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دين بالوقت ، في حين لو اجتمع الوسيط مـع          طراف مقي ضوء ذلك فإن الوسيط الخصوصي والأ     

سواء في مكتبه حسب الاتفاق بينهما ، فإنه بـذلك يـستطيع             ؛   ي مكان أطراف المتنازعة في    الأ

  . طراف والوسيط الحضور في أي ساعة تناسبه ولن يتقيد بوقت ومكان معينين ، وهذا أفضل للأ
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  الفصل الخامس
  

  صية تقييم الوساطة الخصو
  

 طـرف ثالـث لتـسهيل        ، يقوم بهـا    )1(حد الحلول البديلة لحل النزاعات    أ من   عد الوساطة تُ     

 الاتفاق  طراف المتنازعة ، ولا يملك الوسيط الخاص فرض قرار أو حل ، ويتم            التفاوض بين الأ  

طراف ، لذا فإن هذه الطريقة التي تعد من الطـرق المـستحدثة فـي               على التسوية بعد رضا الأ    

ربعـة  ألى إ هذا الفصل  الدراسة في مزايا ، وعليه فقد تم تقسيمةقانون لا بد أن تنطوي على عد ال

 نبحـث فـي   -: ، والثـاني  الخصوصية   نتناول فيه مزايا الوساطة-:ول المبحث الأ -:مباحث  

خصص للمقارنة بين الوساطة الخصوصية وغيرها      ف -:ما الثالث أ،   الخصوصية   الوساطةعيوب  

 فقد تناول مدى نجاح تطبيق الوسـاطة فـي القـانون            -:ما الرابع أفض النزاعات،     من وسائل   

  .ردني الأ

  المبحث الاول 
  
   الخصوصيةمزايا الوساطة
  

كثر فاعلية  أتتميز الوساطة كأحد الحلول البديلة لفض المنازعات بعدد من الخصائص تجعلها                

   -:هذه الخصائص بما يلي من غيرها من النظم البديلة لفض المنازعات ، وتتمثل 

  جراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من إتعتبر " - : السرية- :ولاًأ

  

    ____________________  
  . هذه الدراسة من ) 14(انظر ما سبق ص  )1(
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 ، وهذا ما نـصت عليـة المـادة     "ي محكمة أو اي جهة كانت       أمام  أطراف النزاع   أتنازلات من   

   .   لتسوية النزاعات المدنية من قانون الوساطة)8(

 حريـة  طـراف علـى   جراءات تساعد الأ  لإ        ونلاحظ من خلال النص السابق بأن سرية ا       

فادات ، ويقـدم كـل      إقوال و أدلاء بما لديهم من      بالإ نالحوار مع الوسيط الخصوصي ، ويقومو     

ة تامة ، دون أن يكون لذلك حجية أمام         واحد منهم تنازلات في مرحلة التفاوض مع الوسيط بحري        

خرى حتى لو فشلت مساعي الوساطة ، وهـذا الأمـر يـساعد الوسـيط               أ ةي جه أو  أالقضاء،  

لحـل   لى تسوية إالخصوصي على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بغية الوصول           

    . )1(النزاع 

جـراءات الوسـاطة سـرية ؟     إن تكون أ وعليه ويثور التساؤل هنا لماذا اشترط المشرع           

لا يعـد ذلـك   أفإذا فشلت لماذا لا يعطي الخصم الحق بالاحتجاج بما حصل بها من تنـازلات ؟        

  اقراراً غير قضائي من قبل الخصوم ام ماذا ؟

جراءات والتنازلات التي تـتم     ردني أن يعيد النظر بذلك ، وان يعطي للإ            لذا على المشرع الأ   

   .مام القضاء مستقبلاً كأن تكون اقرارات غير قضائيةأمكانية استخدامها إو أجية ، مام الوسيط حأ

  تمتازعملية الوساطة بسرعة التوصل لحـل النـزاع        - : السرعة واختصار الوقت   -:ثانياً  

، عرض النزاع على القضاء للفصل فيه     طراف المتنازعة ، واختصار الوقت ، فعند        القائم بين الأ  

ي وقت طويل للفصل فيها مقارنة مع عمليـة الوسـاطة،    أق شهوراً وسنيناً ،     فإن الدعوى تستغر  

  نتهاء الدعوى أو النزاع ، بخلاف ما حدده المشرع من مدة لحلفالقانون لم يحدد مدة معينة لا

  

___________________________         
   . 7،  ص) سابق الالمرجع ( محمد،والناصر، عبداالله ، ،أبو الغنم  )1(
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على الوسيط   " -:من قانون الوساطة نصت على أنه       ) أ  /7 ( ، فالمادة  )1(ع بطريقة الوساطة  النزا

  ".   ليه إحالة النزاع إشهر من تاريخ أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أالانتهاء من 

شـهر  أردني حدد مدة معينة وهي ثلاثـة        ونلاحظ من خلال النص السابق بأن المشرع الأ             

  .مام المحاكم أحياناً أعمال الوساطة ، وهذا يضمن عدم المماطلة المتبعة أنتهاء الوسيط من لا

و الحـد    أ لى شهر إن تمتد   أكثر ، ويمكن    أو  ألى ساعتين   إغلب عمليات الوساطة تحتاج     ألذا فإن   

عطاء إعلى للمدة المحددة في القانون ، وكل ذلك يعتمد على مهارات الوسيط الخصوصي في               الأ

يـضاً  أ، وطرافل النزاع ، ومصالح كل من الأ طراف المتنازعة فرصة للمناقشة المفتوحة حو     الأ

 ، وتقـديم التنـازلات  لى حل وسط ومرضٍ  له     إرصة للوصول   طراف ف اعطاء كل طرف من الأ    

فـشاء  إطـراف المتنازعـة علـى       من قبلهم  ، لكن يجوز بالاتفاق مع الوسيط الخصوصي والأ          

ن أطـراف   كأن يدلي بمعلومات تتعلق بادعاء أحـد الأ       يها من قبلهم ،   المعلومات التي احتصل عل   

طـراف  ما من غير الأ   أرادة ،   رادته في التوقيع على هذه الاتفاقية قد شابها عيب من عيوب الإ           إ

طـراف  د تقريراً يبين فيه مدى التزام الأ      ن يع أمر  المتنازعة فلا يجوز له ذلك ، الإ إذا تطلب الأ         

 طـراف أسـماء   أا توصلوا لأي تسوية بشرط عدم الإفصاح بالتقرير عـن           بالحضور ، وفيما إذ   

  .النزاع في عملية الوساطة حتى يضمن بالشكل المعقول المحافظة على السرية

  
  
  
  
  

____________________________  
القانون  الاردني ، الوسائل البديلة لفض النزاعات ، واقع الوساطة كوسيلة لفض النزاع في ) 2008(خرفان ، حازم ،  )1(

  . 144، ص) ملحق خاص(،بحث منشور في  مجلة نقابة المحامين ، الابحاث 
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و أية معلومة حصل عليها بشكل مباشـر  أيضاً عدم الافصاح عن     أوعلى الوسيط الخصوصي       

طراف ما لم يتم الاتفاق على غيـر ذلـك ، وحـسب             غير مباشر لأي شخص آخر من غير الأ       

مـا  فيطراف النـزاع    أن يراعي توقعات    أي  إن على الوسيط الخصوص   ظروف عملية الوساطة ف   

، )1(الوسـاطة ن يطرح هذه المسألة في بداية عملية ألخصوصي   ا يخص السرية، لذا فعلى الوسيط    

خبرتـه  طراف المتنازعة يعتمد على     على المساومة والتفاوض مع الأ     وقدرة الوسيط الخصوصي  

لى إاد حلول مبتكرة ، ومقدار الجهد المبذول في الوصول          يجإوامكانية   ,ونزاهته وحيادته وكفاءته  

  .  )2(تسوية للنزاع كلياً أو جزئياً 

 سبق لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي            "-: ثالثاً  

  .     من قانون الوساطة  ) 10(هذا ما جاءت به المادة " ليه للوساطة إحيلت أن أو

ن ينظـر   أن الوسـيط القـضائي لا يجـوز         أحظ من خلال ما ورد في النص السابق ،              فنلا

يـضاً  أن هذا النص ينطبـق  أبموضوع دعوى سبق وأن نظرها باعتباره وسيطاً ، وترى الباحثة  

طـراف، فـإن    على الوسيط الخصوصي ،  فعندما يقبل هذا الوسيط  تسوية النزاع القائم بين الأ              

طراف المتنازعة ، ولهذا فـإنني أرى  حد الأأطلب  أو بناء على   نفسه  ،  ن يتنحى من تلقاء     أعليه  

ليه للوسـاطة  إحيل أبأنه لا يجوز للوسيط الخصوصي النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن             

  . وذلك تحت طائلة البطلان 

  

  

  

________________________________        
   . 24-23، ص) سابق الالمرجع (الدليل الارشادي ،  )1(
  .11، ص) سابق الالمرجع (الدليل الارشادي ،  )2(
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 تدار جميع جلسات الوساطة بظروف خاصة ، لذا لا يمكـن لأحـد       - : الخصوصية -:رابعاً  

   .  )1(صحاب العلاقة والوسيط الخصوصيأ بإذن من طراف وممثليهم الحضور الإغير الأ

 قل من كلفة التقاضي   أة مادية    تتميز الوساطة بأنها ذات كلف     - : محدودية التكاليف  -:خامساً  

عي لى تسوية النـزاع كليـاً ، فالمـد        إأو التحكيم ، وذلك من خلال توصل الوسيط الخصوصي          

بـشرط  ، الآخر تصرف كأتعاب لهذا الوسيط   يسترد نصف رسومه القضائية التي دفعها والنصف        

دارة الدعوى يحدد   إلى حل فإن قاضي     إما في حالة عدم التوصل      أن لا تقل عن ثلاثمائة دينار ،        أ

 )2/ب/9  (تعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار وهذا ما نصت عليه المادة           أللوسيط الخصوصي   

من قانون الوساطة ، وحسناً فعل المشرع ، فإن ذلك يساعد علـى نجـاح عمليـة الوسـاطة ،                    

   . )2(لى الوسيط الخصوصي لحل النزاعإطراف على اللجوء وتشجيع الأ

 فعندما يتوصل الوسيط الخصوصي - :قيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع    تح -:سادسا ً 

، فإنـه بـذلك   لطرفي النزاع من خلال حلٍ  مرضٍ طراف لى تسوية نهائية للنزاع القائم بين الأ    إ

 الوسـيط فـي     تـه طراف النزاع ، وهو بالنتيجة يعتمد على كفـاءة وخبر         تتحقق مكاسب عدة لأ   

   . )3(موضوع النزاع المحال عليه 

  
  
  
  
  

     ________________________  
   . 5، ص ) المرجع السابق( عبداالله ، حمادنه،  )1(          

  . 4ردنيين ،صة المحامين الأ، نقاب"الوساطة في حل النزاعات  "، بحث بعنوان )2002( هاشم ، فادي، )2(          
   .40، ص ) سابق الالمرجع (المنذر ، هادي ،  )3( 
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جـراءات وأسـاليب   الوساطة تتسم بالمرونة لعـدم وجـود إ   إن عملية   - : المرونة -:سابعاً  

طـراف كـلاً    مرسومة ، حيث أن الوسيط الخصوصي له الحق بالاجتماع مع كل طرف من الأ             

ن ينقل موقف كل منهم للآخر ، وهذا ما تمتاز به عملية الوساطة ولا يوجـد فـي          أعلى حده ، و   

دلة ويعرض الاسـانيد     الأ يموصي يبدي رأيه في النزاع ، ويق      القضاء مثل ذلك ، فالوسيط الخص     

من قانون  )  6(القانونية ، والسوابق القضائية المتعلقة بمحل النزاع ، وهذا ما نصت عليه المادة              

  .  الوساطة  الاردني 

 ـ - : المحافظة على العلاقات الودية بين الخـصوم       -:ثامناً   اطة بمـا تـوفره    إن الوس

 ، وعرض وجهات النظر المتباعدة بيـنهم حتـى          االالتقاء مع بعضهم بعض   عة  للاطراف المتناز 

لى حلٍ  مرضٍ  لجميع الاطـراف، إن هـذا           إطراف ، وحتى يتم الوصول      يزال الجمود بين الأ   ُ

ساهم في المحافظة على العلاقات الودية بين الاطراف ، عكس الخصومة القضائية التي تـؤدي               

لـى انتـصار    إ، والذي يؤدي في النهاية       طراف المتنازعة لى وجود التشاحن والبغضاء بين الأ     إ

    . )1(طرافطرف وخسارة الطرف الآخر ، وهذا السبب المقنع لفقدان العلاقة الودية بين الأ

 إن الوسيط الخـصوصي مهمتـه   - :إليها الحلول الخلاقة التي يمكن التوصل     -:تاسعاً  

طراف المتنازعة ، والذي عليه أن يـؤدي واجبـه          همي للنزاع الناشئ بين الأ    عن حل تفا   البحث

  وإذا طراف المتنازعة ،بالطريقة التي يراها مناسبة وعادلة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأ

  

____________________________  
  .86،ص) المرجع السابق(كناكرية، وليد، والقضاونة، احمد، )1(
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 ي سـلطة سـوى   أطراف كل على حده ، فالوسيط لا يمتلك ن يجلس مع الأ  أيمكنه  الة ف وجدها فع

تفاوضـي   طراف المتنازعة ، ويقتصر دوره في البحث عن حـل رفع مستوى الثقة بينه وبين الأ     

  .   )1(طراف يقرب بين وجهات نظر الأ

خاصـة  ن يتدرب على المهـارات ال     أن يكون وسيطاً ، يجب      أ     لذا فالوسيط الخصوصي قبل     

قل من التدريب الفعال ، ويكون متقناً لمحـاور عـدة منهـا    ساعة على الأين بالوساطة لمدة اربع  

عملية الوساطة ، ودور الوساطة ، ودور الوسيط ، ومراحل الوسـاطة ، وقواعـد الـسلوك ،                  (

دوار ، والتـدريب علـى مهـارات الاتـصال،          ويكون لديه خبرات مكثفة ، وتمارين ولعب للأ       

طراف المتنازعة ، وكيفيـة     على الحيادية ، وتيسير وتسهيل عملية المفاوضات مع الأ        والمحافظة  

، وبهـا يتوصـل     )وغيرها...صياغة اتفاقيات جيدة وملائمة ، وما يتحلى به الوسيط من صفات            

بداعية لى تجاوز العقبات في جلسات الوساطة ، ويوفر الحلول الخلاقة والإ          إالوسيط الخصوصي   

  .   )2(طراف م بين الألحل النزاع القائ

 يجوز للوسيط الخـصوصي  - :طراف النزاع قبل بدء المحاكمة   توفير ملتقى لأ   -10   

وتهيئـة   ، ن تحدد لهم غرفة للاجتماع    أطراف المتنازعة في إدارة الوساطة ، على        ن يجتمع بالأ  أ

ة يراهـا  ي سـاع أ، وفـي  وز لهم الاجتماع في مكتبه الخاص   يضاً يج أجواء المناسبة لهم ، و    الأ

طراف المتنازعة حتى يـساهم فـي       الملائم للأ   الجو ن يوفر أمناسبة ، فعلى الوسيط الخصوصي      

   .   )3(حل النزاع القائم بينهم

______________________________  
(1)- Franch , Michel , Abid, p 20 .  

   .6ص) سابق الالمرجع ( رشادي ،  الدليل الإ)2 (
   .5، ص) المرجع سابق (حمادنه ، عبداالله ، )3(
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 إن دور الوسيط الخصوصي يقتـصر       - :نواع المخاطرة أي نوع من    أ عدم تحمل    -11

طـراف المتنازعـة ، لـذا ،         في موضوع النزاع ، وتقريب وجهات النظـر للأ         هعلى إبداء رأي  

ثناء جلسات الوساطة إذا لـم يقتنعـوا بهـذا          أي عرض يتم    أفالخصوم لهم الحرية بالرجوع عن      

   .  )1(  ، ما لم يثبته الوسيط خطياًالعرض

 طـراف الأ إن الوسيط الخصوصي جاء لحـل النـزاع بـين    -:تنفيذ اتفاقية التسوية  -12

فإن   لذا طراف ، بعكس الحكم القضائي الذي يتم جبراً ،        رضائية ما بين الأ   تسوية  والوصول الى   

التسوية التـي تـم     طراف بعد موافقتهم على     لى حل يرضي الأ   إالوسيط الخصوصي إذا توصل     

و أطراف بوجهات نظر الوسيط     حد الأ أما إذا لم يقتنع     أعرضها ، يقوم بالمصادقة على التسوية ،        

الـدعوى محالـة مـن      لى المحكمة المختصة سواء كانت      إالطرف الآخر ، فله الحق بالرجوع       

  . )2() قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح (

 الوعي بمزايا الوسائل البديلـة لفـض المنازعـات بـين              لهذا فإن على إدارة الوساطة رفع     

دارة الوساطة ودورها في حل المنازعـات،       إرشادية عن   طراف من خلال توزيع النشرات الإ     الأ

حالة النـزاع   إن يشجعهم على    أطراف ، من شأنه     وزيادة الثقافة والمعرفة لدى كل طرف من الأ       

  .   ستقبلاً لى الوساطة ، واختيار الوسيط ونجاح الوساطة مإ

  

  

  

_________________________  
  . 204،ص) المرجع السابق(سيلكيو ، كارل،  )1( 
  .21،ص) المرجع السابق(مساعدة ، ايمن ،  )2(
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  المبحث الثاني
  
   الخصوصيةعيوب الوساطة

  

    نه كما للوسـاطة مزايـا  أ صائص ،الإعن مزايا الوساطة ، وما تمتاز به من خ       تحدثنا سابقا   

 ـ  دارة الوساطة وهذا م   إحداث فجوة في    إلى  إيضا تؤدي   أوجد لها عيوب    ي ا  ا سـوف يـتم اجماله

   - :بالآتي

دارة الوساطة توفير إنشاء إإن الغاية من  - :لى حلإ عدم الزامية التوصل    -: الاول الفرع

 ختاري سرية التامة لإجراءاتها ، فعندما    جراءات التقاضي وال  إالجهد والوقت والمال والسرعة في      

طراف الوسيط الخصوصي لحل النزاع القائم بينهم ، ويبذل الوسيط الجهـد والوقـت الـذي                الأ

 ـ أنه وبعـد  أراف ، الإ ط مرضٍ  للألى حلٍإطراف للوصول  يمضيه مع الأ   بعـدم   أشـهر يتفاج

  .   )1(لى المحكمة المختصة إلى تسوية ، وتعاد الدعوى إالاتفاق والوصول 

 عطىأ حل ، لهذا  لى  إطراف بالوصول   ادر عن الوسيط غير ملزم للأ     وبذلك يكون القرار الص      

طـراف  للأ  مرضٍلى حلٍإ النزاع ، حتى يتوصل    بداء رأيه في  إمكانية  إردني للوسيط   المشرع الأ 

 فهـذا لا    اميـة لى الوسيط الخصوصي الز   إحالة  دون الزامية ذلك الحل ، ولكن لو اعتبرنا أن الإ         

مـريكيين  ن نقابة المحامين الأ   أ  من طراف ، بالرغم   حل مع الأ   لىإلزام الوسيط بالتوصل    إيعني  

  مواللجنة التوجهية للوساطة عملت على اقتراح تعديل لقانون الوساطة الحالي رق

  
  

______       ____________________________  
  

   . 9، ص) سابقالمرجع ال(اللوزي ، عادل ،  )1(
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طـراف ، وحاولـت وزارة       للأ اًن يكون ملزم  أى  حالة ،عل الإ ضافتها مبدأ إب) 2006(لسنة) 12 (

ن مجلـس   أ الإ لزامية ، إلى الوساطة   إحالة   الإ العدل تعديل قانون محاكم الصلح عن طريق جعل       

  . )1(الأمة رفض هذا الاقتراح  

من  لأنه سيحسن ة  ميل من قبل مجلس الأ    فضل الموافقة على التعد   وكما يبدو فإنه كان من الأ          

  . لى الوساطة ويدعم جودة هذا البرنامج إوسيزيد من عدد القضايا المحالة حالة ، آلية الإ

واختياره  ن الوسيط الخصوصي الذي تم تنسيبه إ-: عدم تفرغ الوسيط -: الثاني  الفرع

طراف      ع الأفي واللازم للتفرغ لسمامن قبل رئيس المجلس القضائي ، قد لا يكون لديه الوقت الكا

  على هذاليهإلى تسوية بشأن النزاع المحال إضوع النزاع حتى يتوصل والبحث معهم في مو

 من ة وحيادية وقدرة ونزاهة اختيار وسيط آخر لديه وقت وكفاءطراففإن على الأ ، ساسالأ

  وقات اللقاء ، فالوسيط الخصوصيأخلال تحديد جدول الاجتماعات للوساطة ، وفي تنظيم 

لى إلك يؤدي   ن خلاف ذ  لأماماً لمهمته حتى تنجح الوساطة ،      ت لهذه الغاية يجب أن يتفرغ     تارالمخ

  .      فشل الوساطة 

  
  
  
  
  
  
  

__________________________________  
 نامج الوساطة المرتبط بـالمحكم فـي  ، التقرير المرحلي حول تقديم بر     ) 2008(مريكيين ، جمعية القضاة والمحامين الأ   )1(

   .20ردن ، صالأ
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عيوب   إن من-:طراف النزاع والوسيط في مكان واحد   أم تواجد    عد -: الثالث   الفرع

طـراف ،   طراف في مكان واحد ، لأن الوسيط له تأثير شخصي على الأ           الوساطة عدم تواجد الأ   

طراف ، ولكن لنجاح عمليـة الوسـاطة فيمكنـه          بين الأ  لى تسوية النزاع ودياً   إمن خلال سعيه    

قمار الصناعية أو الهاتف أو البريـد   في الاتصال كالأالتغلب على ذلك من خلال الوسائل الحديثة      

 ـلكتروني ، فإن استطاع التغلب على هذه الأمور وتنظيمهـا           الإ نجـاح  إسوف يـؤدي ذلـك ب     ف

  .)1(الوساطة

الـسير    وذلك من خلال   - : وجود عيب في وكالة أحد وكلاء الخصوم       -: الرابع   الفرع

مـر الـذي    محامي لا تخوله الصلح والاقرار ، الأ       بأن وكالة ال   وتبين لاحقاً جراءات الوساطة ،    إب

ينعكس على بطلان عقد الوساطة ، وعليه يجب على الوسيط الخصوصي التنبه لذلك قبل البـدء                

  .  )2(لى نجاحها إن يسهل مهمته وصولاً أجراءات الوساطة ،لأن من شأن ذلك إب

  المبحث الثالث
  

  ض النزاعاتمقارنة بين الوساطة الخصوصية وغيرها من وسائل ف
  

كان لا بـد    ن غيرها من وسائل فض النزاعات ،                نظراً لاختلاف الوساطة الخصوصية ع    

صـول  ألى قانون إالرجوع  من بيان الاختلاف بين الوساطة وغيرها من وسائل فض النزاعات ،  

) 2008(لـسنة  )30(وتعديلاته ، وقانون الصلح رقم    ) 1988(لسنة   )24(المحاكمات المدنية رقم    

  )12(وتعديلاته ، وقانون الوساطة رقم ) 2001(لسنة ) 31(وتعديلاته ، وقانون التحكيم رقم 

______________________________  
   .8، ص) سابق الالمرجع ( اللوزي ، عادل ، )1(
ة للنشر والتوزيع،  الأردن ، عمان، دار الثقافيصول المحاكمات المدنية ، التنظيم القضائي فأ، )2004(القضاة ، مفلح، )2(

  .224الأردن ، ص
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اول نت - :ولالأربعة مطالب ، المطلب الى إ المبحث فقد تم تقسيم هذا، وعليه ) 2006(لسنة 

الفرق بين  خصص للبحث في -:ءات التقاضي ، والمطلب الثاني جراإالفرق بين الوساطة و

الدعوى المدنية ، دارة إ و بحث في الفرق بين الوساطة-:الوساطة والتحكيم ، والمطلب الثالث 

    -: فقد تناول الفرق بين الوساطة وقاضي الصلح وذلك على النحو التالي -:ما الرابعأ

  المطلب الاول
  

  الوساطة والتقاضي
  

   -:يضاح ذلك بالنقاط الآتية إ     هنالك فروق عدة بين الوساطة والتقاضي وسأقوم ب

 ،نما ينحـصر دوره فـي إبـداء رأيـه    إواماً ، حكأن الوسيط الخصوصي لا يصدر     ا - :ولاًأ   

حكاماً تكون اجبارية لكـلا     أ ما القاضي فإنه يصدر   أف النزاع ،    طراأوتقريب وجهات النظر بين     

   . )1( فطراالأ

طراف النزاع كلاً على حـده ، ويقـوم         أ يستطيع الوسيط الخصوصي أن يجتمع مع        - :   ثانياً

سـانيد  حديد المركز القانوني لكل طـرف ، ويعـرض الأ         دلة ، وت  بداء رأيه من حيث تقييم الأ     إب

ردنـي ،   من قانون الوسـاطة الأ     ) 6(القانونية والسوابق القضائية ، وذلك ما نصت عليه الماده          

  أو،كل طرف على حده ، ولا التحدث بموضـوع النـزاع          مع بينما لا يجوز للقاضي أن يتحدث     

    . )2( اره الفاصل في الدعوىنما يصدر قرإطراف ، والقانوني للأ المركز تحديد

  

_____________________________         
   .5،ص)المرجع السابق(ابو الغنم ، عبداالله، والناصر، محمد، )   1  (
  . 6، ص) سابق الالمرجع (حمادنه ، عبداالله ،   )2(  
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ها واطلاع الغير   سرارأفشاء  إ إن اجراءات الوساطة تتسم بالسرية إذ لا يجوز للوسيط           - :   ثالثاً

 في  جراءات التقاضي تكون علنية ، ويحق للجميع حضور جلسات المحاكمة الإ          إ ، بينما    )1(عليها  

  . داب العامةلآالعام وا صول المحاكمات المدنية مراعاة للنظامأشار لها قانون أحوال استثنائية أ

علـى الوسـيط     ( - : من قـانون الوسـاطة     )أ/7  ( مدة فصل النزاع ، نصت المادة      - :  رابعاً

 ،)ليـه   إحالة النزاع   إهر من تاريخ    شأعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة         أمن   الانتهاء

جـراءات التقاضـي غيـر      إشهر ، بينما    أمما سبق يتبين بأن مدة الوساطة حددها القانون بثلاثة          

   . حوال والظروف و اكثر حسب الأأمحددة المدة فقد تمتد لمدة اقل من هذه 

ردنـي   من قانون الوسـاطة الأ     )ج/ 2 ( ةحكام الماد أن الوسيط يتم اختياره حسب      إ - :  خامساً

جراءات خاصة وبقـرار    إما القاضي فإن اختياره غير ممكن ، إذ تم تعينه ب          أطراف ،   رادة الأ إوب

   . )2(رادة ملكية ساميةإمن المجلس القضائي و

 ن اتفاقية التسوية  أانون الوساطة    من ق  )ب/7(لمادة   نصت ا  -: قابلية القرار للطعن     - :سادساً    

ي أمـام  أتعتبر بمثابة حكم قطعي ، لا يجوز الطعن بـه  طراف ليها الوسيط مع الأ  إ يتوصل   التي

مـام  أما التقاضي فإن القرار الذي يصدر من القاضي قابـل للطعـن بـه       أجهة قضائية كانت ،     

  . الجهات القضائية صلاحية الرقابة 

  

  

  

_      ___________________  

تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو          (- :همن قانون الوساطة على ان    )  8 (نصت المادة   )1(       
  ).  ي جهة كانت أو أي محكمة أمام أطراف النزاع أفيها من تنازلات من  تم بما

  .89، ص)المرجع السابق(اة ، مفلح لمزيد من التفصيل انظر القض )2(
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  يالمطلب الثان
  

  الوساطة والتحكيم
  

 ،جـراءات القـضاء   إات ، وبعداً عن        كون الوساطة والتحكيم من الوسائل البديلة لفض النزاع       

    -: الوسيلتين من خلال النقاط التالية هاتينن تميز بين أكان لا بد للباحثة 

لى المحكمـة ، أو طلـب       إللجوء  طراف ، ولهم الحرية با    رادة الأ إ إن اختيار الوسيط يتم ب     -:ًولاأ

يضاً لهم حريـة    أدارة الوساطة ، و   إ لىإ و قاضي الصلح  أدارة الدعوى   إحالة النزاع من قاضي     إ

لى القضاء في حال لم يستطع الوسيط حـل النـزاع           إالانسحاب من جلسات الوساطة ، واللجوء       

طراف على ذلـك    ، لاتفاق الأ   ليهإطراف اللجوء   طراف ، بينما التحكيم فإنه يلزم الأ      القائم بين الأ  

 من قانون   )11( ةو باتفاق مستقل ، وهذا ما نصت عليه الماد        أويتحقق من خلال شرط التحكيم ،       

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على        " -:على أن   ) 2001(لسنة) 31 ( الأردني رقم    التحكيم

و بعضها التي   أ كل المنازعات    نشوء النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن           

قيمـت فـي   أقد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد     

لى إن يحدد موضوع النزاع الذي يحال       أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة        أمام  أشأنه دعوى   

  ".  كان الاتفاق باطلا التحكيم تحديداً دقيقاً والإ

لى التحكـيم قبـل   إطراف باللجوء قراراً من الأ إعد    ونلاحظ مما سبق ، بأن هذه الاتفاقية تُ            

 لى القضاء ،فقد نصت المـادة إلجوء وفي حال تم تجاوز هذا الاتفاق يتم ال        ، عرضه على القضاء  

 ليها نزاع يوجد بـشأنه اتفـاق  إرفع على المحكمة التي ي  " -:نه  أمن قانون التحكيم على     ) أ  /12(

  ،"ساس الدعوى أفي تحكيم أن تحكم برد الدعوى ، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول 
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مام المحكمة ،على شكل طلب لرد الـدعوى قبـل       أن يتقدم بدفع    أيحق للطرف الثاني     وعليه فإنه 

ردنـي   صول المحاكمـات المدنيـة الأ     أمن قانون   ) 109(ساس ، اسناداً لنص المادة      الدخول بالأ 

صـدار  إن يطلب من المحكمة     أللخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى      " -1 -:ء فيها   والتي جا 

  ". وجود شرط تحكيم"– ب -: واحدة وفي طلب مستقل التالية بشرط تقديمها دفعةً الحكم بالدفوع

المـادة،   من هـذه  ) 1(حكام الفقرة   أليها بموجب   إن تفصل في الطلب المقدم      أعلى المحكمة    "-2

  ".در في هذا الطلب قابلاً للاستئناف ويكون حكمها الصا

طراف في التحكيم يكون مكتوباً حتى يتم التمسك بـه تحـت          إن الاتفاق الذي يتم بين الأ      - :ثانياً

ن أيجـب    " - :نهأ على   من قانون التحكيم  ) أ   /10(طائلة البطلان ، وهذا ما نصت عليه المادة         

ذا تضمنه مستند وقعه    إيكون اتفاق التحكيم مكتوباً      كان باطلاً ، و    يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والإ    

التلكس  وأ و عن طريق الفاكس   أو برقيات   أذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل        إو  أالطرفان  

  ". و غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق أ

ن يكـون   أ قـانون الوسـاطة      ردني في       وعلى عكس ذلك الوساطة فلم يشترط المشرع الأ       

لى وجوب تدوين مثـل     إالاتفاق على الوساطة كتابياً ،حيث لم يرد في قانون الوساطة ، ما يشير              

ن يعيد النظر في نـصوص قـانون        أردني  ن على مشرعنا الأ   أهذا الشرط كتابةً ، فترى الباحثة       

 يتم التمسك به تحـت      ، كشرط التحكيم حتى   بةً  الوساطة ، ويجيز شرط الاتفاق على الوساطة كتا       

  . طائلة البطلان 

نما ترك هـذه    إتعاب المحكم ، و   أ إن كلفة التحكيم عالية جداً ، فقانون التحكيم لم يحدد            -:   ثالثاً

ما بالنسبة لاتعاب الوسيط الخصوصي القائم بأعمـال        أطراف وهيئة التحكيم ،     المسألة لاتفاق الأ  

إذا توصل الوسـيط    " 1 ب   - :هنأنون الوساطة على    من قا  )ب   /9 ( الوساطة فقد حددتها المادة   

لى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعهـا ويـصرف             إالخاص  
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دنى عن ثلاثمائة دينـار وإذا قـل    ن لا يقل في حده الأ     أالنصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على       

سيط بالتساوي بينهم الفرق بـين ذلـك المبلـغ          عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للو        

  ".والحد الأدنى المقرر 

إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الـدعوى أتعابـه بمـا لا         " -2

  ". يتجاوز مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من مصاريف الدعوى 

 كيم يعتبر بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن بأي طريق مـن الطـرق              الطعن بقرار التح   -:رابعاً

مـن   ) 48 (صول المحاكمات المدنية ، وهذا ما نصت عليه المادة        أالمنصوص عليها في قانون     

 اع رفع دعوى بطلان حكـم التحكـيم ،        طراف النز أردني ، ولكن يجوز لأحد      قانون التحكيم الأ  

طـراف  ي الوساطة فإن اتفاقية التـسوية الموقعـة بـين الأ          ما ف أكدته المادة السابقة ،     أوهذا ما   

والمصادق عليها من قبل القاضي تكون بمثابة حكم قطعي غير قابل للطعن بأي طريق من طرق                

  . من قانون الوساطة )ب/7(كدته المادة أالطعن كذلك ، وهذا ما 

ث جاء باتفاق التحكيم على      حي ن ينتهي فيها النزاع بالنسبة للتحكيم     أ المدة التي يجب     - :خامساً  

على هيئة التحكيم اصدار الحكم      " -:ن  أمن قانون التحكيم على     ) أ  /37 (وقد نصت المادة    ، ذلك

ن يصدر  أن لم يوجد اتفاق وجب      إالمنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان ف         

ن أحـوال يجـوز    ي جميع الأ  جراءات التحكيم وف  الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء الإ        

شهر ما لم يتفق الطرفان علـى مـدة   أ تزيد على ستة ألاتقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على       

  ".    تزيد على ذلك 

 ،طـراف لأو فض النزاع في التحكيم تترك ل      أ نلاحظ من خلال النص السابق بأن مدة انتهاء            

  عـشر نييصدر حكم  التحكيم خلال اثن أ، فإنه يجب  إذا لم يتم الاتفاق بينهم على مدة معينة      الإ
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شـهر،  أجراءات التحكيم ، ويجوز للهيئة تمديد المدة بما لا يزيد على ستة             إ من تاريخ بدء     شهراً

  .   ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 

ن مـدة   أة  من قـانون الوسـاط    ) أ  /7 (ما بالنسبة للوساطة فقد حدد قانون الوساطة بالمادة       أ     

  . ليهإحالة النزاع إشهر من تاريخ أعمال الوساطة لا تزيد على ثلاثة أالوسيط من  انتهاء

كثـر فـي حالـة اتفـاق        أو  أن هيئة المحكمة في التحكيم تتكون من محكم واحد          أ - :   سادساً

) 14(ما في حالة عدم اتفاقهم فتكون من ثلاثة محكمين ، وهذا ما نصت عليه المادة                أالطرفين ،   

    . )1(من قانون التحكيم 

طراف النزاع ، فهناك    أما بالنسبة للوساطة فإن الوسيط هو شخص واحد يتم تعيينه من قبل             أ    

و القضائين ، فيتم اختبار الـشخص المناسـب وصـاحب           أسماء الوسطاء الخصوصيين    أقائمة ب 

بالنسبة للوساطة الاتفاقية فيجوز    ما  أ،  طرافلينهي النزاع القائم بين الأ    الكفاءة والنزاهة والحيادية    

  . طراف اختيار وسيط اتفاقي لينهي النزاع القائم بينهم لكلا الأ

  المطلب الثالث
  

  دارة الدعوى المدنيةإالوساطة و
  

        إن ادارة الدعوى المدنية هي جهاز قضائي داخل محكمة البدايـة ، يتـولى عمليـة قيـد            

  لى صلح ما بين الخصوم خلال إاول هذا الجهاز الوصول الدعوى وتبادل اللوائح فيها ، كما يح

  

      ______________________________  
  تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم -، أ" هيئة التحكيم "-:من قانون التحكيم ) 14(نصت المادة  )1(

 تعدد المحكمون وجب أن يكون عـددهم  إذا -ب، واحد او اكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث            
  .وتراً ، والإ كان التحكيم وتراً 
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لـى التخطـيط والتنظـيم      إلى محكمة الموضوع ، فهي تـستند        إحالة الدعوى   إفترة زمنية قبل    

 دارة الوساطة بأنهما تعتبـران وسـيلتان مـن الوسـائل    إوالمراقبة والتوجية ، لذا فهي تتفق مع       

جـل  أمن  ، ردني وساهم في تخفيف العبء عن القضاء والمحاكم الأالحديثة التي أخذ بها القضاء  

   -:نه يوجد بعض نقاط الاختلاف بينها وهي كالآتي أ مد التقاضي ، الإأاستثمار الوقت وتقليص 

ساليب البديلة لفض النزاعات ، لأنها عبارة عـن         إن ادارة الدعوى المدنية لا تعتبر من الأ       -:ولاًأ

    . )1(شراف قضائي مبكر قبل بدء المحاكمة ل إن خلاجراءات قانونية تتم مإ

  .   )2( طراف على الصلحدارة الدعوى يحث الأإولكن يعتبر الصلح من مهامها ، فقاضي    

 ما الوساطة فهي وسيلة بديلة لفض النزاعات ، وتعتبر بديلة عن القـضاء هـدفها الخـروج                أ   

  .وفره من وقت ومال وجهد يضاً لما سوف تأبحلول مرضية لأطراف النزاع ، و

طـراف ، فقـد     دارة الدعوى المدنية حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأ        إ إن هدف    - :  ثانياً

ن مـن مهـام هـذه       أصول المحكمات المدنية على     أمكرر من قانون    ) ه  /2/ 59 (نصت المادة 

 النـزاع القـائم   حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تـسوية       "( -:هو ةدارالإ

  )". ودياًبينهم 

، وهذا ما جـاءت  طراف المتنازعة   اع ودياً بين الأ   ما الوساطة فهدف الوسيط هو تسوية النز      أ    

  . من قانون الوساطة  ) 3( فيه المادة

  
  
  
  

___________________________________  
    .15، ص) المرجع السابق( ،حمدأ ، والقطاونه ، وليد ،كناكرية)1(
   . 58، ص) المرجع نفسه (، حمدأكناكرية ، وليد، والقطاونه ، )2(
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وهذا ما  طراف ،   في النزاع القائم بين الأ    ن يبدي رأيه    أدارة الدعوى لا يستطيع     إ قاضي   -:ً  ثالثا

  -:صول المحاكمات المدنيـة حيـث جـاء فيهـا    أ مكرر من قانون )د/59/2(نصت عليه المادة   

ولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النـزاع        أيين للخصوم في جلسة     الاجتماع بالوكلاء القانون  "

بداء رأيه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مـستند               إدون  

المستند ضـمن المـدة      ذا تعذر احضار  إ بينات الخصوم ، و    يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة      

ليه الدعوى متابعة هـذا   إدة يتولى قاضي المحكمة المختصة المحالة       حكام هذه الما  المحددة وفقاً لأ  

  " .  مرالأ

دلة ويعـرض  الأ ويقَوم طراف المتنازعة ،ن يبدي رأيه للأأدارة الوساطة فله    إما الوسيط في    أ   

عمال الوساطة، وهـذا    أجراءات التي تسهل    سانيد القانونية، والسوابق القضائية وغيرها من الإ      الأ

  . من قانون الوساطة  ) 6(عليه المادة ما نصت 

الوسـيط    ماأ ن يبدي رأيه في النزاع ،     أع  دارة الدعوى لا يستطي   إن قاضي   أ   فنلاحظ مما سبق    

  .  طراف  وجهات النظر بين الأن يبدي رأيه ويقَربأفله 

 يجـوز  دارة الدعوى المدنية يكون القاضي المعين فيها هو قاضي بدايـة ، لـذا لا    إن  إ - :رابعاً

 عليه المادة   ، وهذا ما نصت    مزاولين بتوكيل محامين     ، الإ  بأنفسهممامه  أطراف النزاع   أحضور  

لا يجـوز    " -1 -:نـه   أ من قانون نقابه المحامين النظاميين وتعديلاته إذ جـاء فيهـا             )41/1(

ثلـونهم   بواسطة محامين يم   لإمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ا      أن يمثلوا   أللمتداعين  

   محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية - أ-:ويستثنى من ذلك 

  .... القضاة العاملون   المحامون المزاولون أو السابقون أو-ب 

طراف النزاع بأنفسهم بالدعوى المحاله من قاضـي        أدارة الوساطة فيجوز حضور     إما في   أ     

من قـانون   ) 9( فقد نصت المادة  ،سسأضور المحامين ولكن ضمن لى الوسيط دون ح   إح  الصل
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، ي ضمن النقاط المحددة في القـانون  بأن التوكيل في الدعوى الصلحية يأت    الصلح الأردني محاكم  

عنه ويجوز لقاضي الـصلح    ن يرسل وكيلاً  أيحق لكل من الطرفين      " -1 -:فقد نصت على أنه     

ن تكـون   أو فروعه ، ويكفي في ورقة الوكالة        أصوله  أحد  أو  أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه        أ

مـام  ألى هذا القريب بالوكالة شـفاها       إن يعهد الموكل    أممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز       

  ". من هذه المادة ) 2(قاضي الصلح مع مراعاة احكام الفقرة 

ن يحضروا  أ) المحامين  من غير   (لا يجوز للمتداعين    " -:نه  أ      فقد نصت الفقرة الثانية على      

واسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل        امام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الإ       

  ".  و الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسومألف دينار أوذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 

 مـا فـي   أ المحاكمـة ،   دارة الدعوى تشترط حضور محامين في جلسات      إن  أ       لذا نلاحظ ،  

و الـدعاوى   ألـف دينـار     أفيشترط حضور المحامي في الدعوى التي تزيد قيمتها عن           الوساطة

  . المقدرة لغايات الرسوم 

لمناقـشة    ، دارة الدعوى لا يجتمع مع الوكلاء القانونيين كلاً على حـده          إن قاضي   إ - : خامساً

طراف النزاع  أط الحق بالاجتماع مع     عطى المشرع للوسي  أموضوع النزاع ، عكس الوساطة فقد       

الوسـاطة ، إذ نـصت    جراءاتإهم أ، لمناقشتهم بالنزاع القائم بينهم ، وتعتبر هذه        كلاً على حده  

 ،طـرف علـى حـده     وله الانفراد بكل    "... -:نه  أردني على   من قانون الوساطة الأ    ) 6(المادة  

  ... ". لى حل ودي للنزاع ،إويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول 
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  المطلب الرابع
  

  الوساطة وقاضي الصلح
         

 ذا تبين للقاضي ابتـداء    إ " -:نه  أردني على    من قانون محاكم الصلح الأ     )ب/7 (    نصت المادة 

ن أو  أن يحيل الدعوى علـى الوسـاطة        أن النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم         أ

 الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفـق عليـه الطرفـان فـي      يبذل الجهد في  

ذا كان الطرفان قد كتبا مـا اتفقـا عليـه    إو من وكلائهما ، و    أمحضر الجلسة ويوقع عليه منهما      

يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابـة              

ي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد          أمة ولا يقبل    الحكم الصادر عن المحك   

  ". المقررة للأحكام 

طراف المتنازعـة،   ن يبذل الجهد في الصلح بين الأ      أن قاضي الصلح عليه     أ   يتبين مما سبق ،     

و وكلائهم ، ويكـون ذلـك       أطراف  ن يتم الصلح يثبت ذلك في المحضر ، ويوقع عليه الأ          أوبعد  

حالة الدعوى  إطراف  ن يعرض على الأ   أ قطعي لا يقبل الطعن ، وعلى قاضي الصلح          بمثابة حكم 

  . على الوساطة 

"... -:نـه   أاردني نصت علـى      الوساطة الأ  من قانون ) ب  /7 (ما في الوساطة فإن المادة    أ     

  ". وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي 

 نأ الصلح والوسيط متشابهان في العمل ، ولكن ترى الباحثـة            ن قاضي أ     نلاحظ مما سبق ،     

لى تسوية النـزاع  إذا توصل الوسيط  ما إاسترداد الرسوم في حالة  وهي    ميزة  فيه قانون الوساطة 

طراف إذا  ما في محاكم الصلح فإن الأ     أمن قانون الوساطة ،     ) 9(ودياً وهذا ما نصت عليه المادة       

  . ية رسوم  أ يسترد المدعي لى تسوية النزاع فلاإتوصلوا 
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عمال قاضي الصلح في محاكم الصلح ، فلـم يحـددها           أما من ناحية المدة التي تنتهي بها        أ     

شهر مـن تـاريخ     أعمال الوساطة فقد حددها القانون بمدة ثلاثة        أما  أقانون الصلح بمدة معينة ،      

  . من قانون الوساطة ) أ /7 (حالة النزاع لإدارة الوساطة ، وهذا ما نصت عليه المادةإ

للجميـع   جراءات محاكم الصلح علنية فيحق    إجراءاتها ، لكن    إ     وتمتاز إدارة الوساطة بسرية     

  .حضور جلسات المحاكمة 

  المبحث الرابع
  

  مدى نجاح تطبيق الوساطة في القانون الأردني
  

قـانون   حكاموفقاً لأ  1/6/2006 بتاريخ   بداية عمان دارة الوساطة لدى محكمة     إ    بدأ العمل في    

، لـذا   عملهـا دارة الوساطة   إول محكمة تباشر فيها     أ، وكانت   ) 2006(لسنة  ) 12(الوساطة رقم   

و أو خـصوصياً  أكـان قاضـياً   أردني مرتبط بالوسيط    فإن نجاح تطبيق الوساطة في القانون الأ      

 لتـسوية النـزاع   طراف عن وجهة نظرهبداء رأيه للأإاتفاقياً ، ومدى كفاءته ونزاهته وحياديته و     

القائم بينهم والمصادقة عليه ، وما لها من دور في تقليص عبء القضايا عن المحـاكم ،وعليـه                  

 خـصص للبحـث فـي    -:ول المطلـب الأ  لى مطلبين ،إارتأينا تقسيم الدراسة في هذا المبحث   

 ي بحث ف  -:ردن ، والثاني    التقرير المرحلي حول تقديم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ         

  .دارة الوساطة إي القانوني لعمل الرأ
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  ولالمطلب الأ
  

  ردنالتقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ
  

مدير قسم دعم الحلـول     (      قامت جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين والقاضي محمد الناصر         

ردن حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ       في إعداد تقرير    ) البديلة في وزارة العدل     

لـدى محكمـة     دارة الوساطة إلى  إ ، حيث شكلت عدد القضايا المحالة        )2008 (يلول من عام  أفي  

، وهذا ما   قضية) 647(حالة  إما السنة الثانية فتم     أولى ،   قضية خلال السنة الأ   ) 343(بداية عمان ،  

   .ولىل السنة الأيقارب ضعف عدد القضايا المحالة خلا

  .2008 – 2007القضايا المحالة إلى الوساطة شهريا من الذي يبين ) 1(الجدول رقم  )1(

ــضايا  القــ

المحالة مـن   

 إلى  6/2007

5/2008 

ران
حزي

 

وز
تم

 

ول آب
أيل

 

ول 
ن أ

شري
ت

ي  
 ثان

رين
تش

 

ول 
ن أ

انو
ك

 

اني
ن ث

انو
ك

ـاط 
ــ

شب
 

ذار
آ

ن  
يسا

ن
 

يار
أ

 

النسبة إلى   المجموع 

 المجموع 

  %48 309 23 47 29 38 43 31 31 24 20 1 7 15 حاكم البداية م

  %52 338 54 64 61 36 25 20 26 7 17 1 9 18 محاكم الصلح 

  %100 647 77 111 90 74 68 51 57 31 37 2 16 33 المجموع 

  

_______________________  
   . 4، ص) سابقالالمرجع (ردن ،لأالتقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في ا )1(
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بداية  الة الى ادارة الوساطة في ازدياد       ونلاحظ من خلال الجدول السابق بأن عدد القضايا المح        

  .  قضية)  990(نحو ) 2008يارأحزيران  وحتى ( ة عمان منذ بدء برنامج الوساط

 ولـى والثانيـة  اية عمان للسنة الأدارة الوساطة في محكمة بد    إداء  ما التحليل التفصيلي لأ   أ    

   )1( - :) 2( رقم في الجدول يظهر

 النسبة إلى المجموع مجموع القضايا السنة الثانية السنة الأولى المحكمة 

  %39 320 231 89 محاكم البداية 

  %61 499 275 224 محاكم الصلح

  %100 819 506 313 المجموع

  

  

  

  

  

____________________________  
  . 5، ص) سابقالالمرجع (ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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 ولـى عنه فـي الأ   ي السنة الثانية ،   قد ازداد ف  ن عدد القضايا    أل الجدول السابق    ونلاحظ من خلا  

   .ةوالثالثه عنه في الثاني

 نهـاء الـدعوى مـا     إوذلك من خلال    ( دارة الوساطة   إفي  وفيما يتعلق بالقضايا المفصولة           

تـم   ن عدد القضايا التي أ لنا الجدول التالي     ، يظْهِر ) عادتها للمحكمة   إعدم تسويتها و   وأبتسويتها  

و أالصلح   سواء المحالة من محاكم   ( قضية ، ) 313( ولى  دارة الوساطة في السنة الأ    إفصلها في   

نه في محاكم البداية قد ارتفعت      أقضايا ، فنلاحظ    ) 506(نهاء  إنية تم   ما في السنة الثا   أ،  ) البداية  

دارة الوساطة في محكمة بداية     إعدد القضايا المفصولة ، لذا فإن مجموع القضايا المفصولة لدى           

  . قضية ) 819(بلغ ) 2008يار أحزيران وحتى ( عمان منذ 

 دارة الوسـاطة فـي    إالتي تم تسويتها لـدى      ما فيما يتعلق بالتسوية فإنه بلغ اجمالي القضايا         أ    

 قـضية ) 555(نحـو   ) 2008يار أ وحتى 2006في حزيران (محكمة بداية عمان منذ  تأسيسها   

   .)1(% 68وبمعدل 

  
____________________________  

 . 7، ص) سابقالالمرجع (ردن ،التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ )1(
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   - :)1( )3(رقم ولى والسنة الثانية من خلال الجدول وسنعرض مقارنة ما بين السنة الأ    

  : مقارنة بين السنة الأولى و السنة الثانية 

   التسويــة

الــــسنة  المحكمة 

 الأولى 

ــسبـة  %  الن

 للسنة الأولى 

  السنـــــة 

 الثانيــــة 

ــسبة  % الن

 للسنة الثانية 

إجمــــالي 

 القضايا 

ــس %  بة النـ

لإجمــــالي 

 القضايا

 %53 170 %51 118 %58 52 محاكم البداية 

 %77 385 %79 216 %75 169 محاكم الصلح

 %68 555 %66 334 %71 221 المجمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________  
  . 7، ص) ابقسالالمرجع (ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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رقـم  يؤكد ما ذكرته سـابقاً بالجـدول     للسنة الثانية للحلول والتسوية         سأعرض تحليلاً مفصلاً  
)3()1(:-   

  : تحليلات تفصيلية أكثر للسنة الثانية للحلول و التسوية و على النحو التالي 
   2008 و حتى أيار 2007القضايا المفصولة شهرياً من شهر حزيران 

 2007الشهر  محكمة الصلح  كمة البداية مح

عـــدم  التسوية
 التسوية

إجمــالي 
ا القــضاي
والمفص

ــة  لــ
لمحكمة 
 البداية 

ــدم  التسوية  عـ
 التسوية

ــالي  إجمـ
قـــضايا ال

المفــصولة 
لمحكمـــة 

 الصلح 

ــالي  إجمـ
القـــضايا 
المفــصولة 
ــلا  لكــ
 المحكمتين 

ــالي  اجمـ
القـــضايا 
ــم  التــي ت
تــسويتها  
ــلا  لكــ
 المحكمتين 

ــالي  اجمـ
القـــضايا 
التي لم يتم   
تــسويتها  
ــلا  لكــ
 المحكمتين 

 3 9 12 4 - 4 8 3 5 حزيران 

 8 13 21 9 3 6 12 5 7 تموز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آب 

 4 31 35 23 3 20 12 1 11 أيلول 
 8 19 27 13 3 10 14 5 9 تشرين أول 
 9 21 30 18 5 13 12 4 8 تشرين ثاني
 7 31 38 21 2 19 17 5 12 كانون أول 

 16 30 46 19 3 16 27 13 14 انيكانون ث
 20 41 61 26 5 21 35 15 20 شباط
 38 38 76 32 10 22 44 28 16 آذار

 27 48 75 49 10 39 26 17 9 نيسان
 32 53 85 61 15 46 24 17 7 أيار

الإجمالي مـن   
  2007حزيران  

ــار  ــى أي و حت
2008 

  
118 

  
113 

  
231 

  
216 

  
59 

  
275 

  
506 

  
334 

  
172 

___________________________ 

  
   .8، ص) سابقالالمرجع (ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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 ساطة لم يتوقفوا عـن اسـتحداثها فـي        دارة الو إنشاء  إ على   ينفإن العامل          ولما سبق ذكره  

 ـ  إربع  أنشاء  إمحكمة بداية عمان فقط ، وإنما تم         الـشمال والجنـوب والـشرق      (ي  دارات وهي ف

   . 2008خلال الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران ) والغرب

 مـا أقـضية ،  ) 82(بداية شمال عمان دارة الوساطة لدى محكمة إلى  إ     فكانت القضايا المحالة    

مـا  أ، ) 16(ما في محكمة بداية شرق عمان أقضية ، ) 17(في محكمة بداية جنوب عمان  فكانت       

 دارات الإ لـى إ جمالي القضايا المحالـة   إ، وبهذا يكون    ) 26(كمة بداية غرب عمان فكانت      في مح 

  .قضية ) 141(الوساطة الجديدة هي 
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     -:لوساطة لدى هذه المحاكم بالتفصيلدارة اإلى إ ستبين القضايا المحالة )5( رقم        والجداول

ة الجديدة لدى محاكم البداية في شمال وجنـوب وغـرب          إحصائيات و تحليلات لإدارات الوساط    

   . )1(وشرق عمان 

  القضــايا المحــالة   .  أ
  

  إدارة الوساطة لدى محكمة بداية شمال عمان 
  

ــضايا  القــ

 المحالة 

ـــدد  ع

 القضايا

ــسبة  النــ

المئوية إلـى   

 الإجمالي 

النسبة المئويـة مـن     

ــي   ــالي الفرع الإجم

لمجمل القضايا المحالة 

اطة لإدارات الوســــ

 الحديثة 

  %33 27 محكمة البداية 

ــة  محكمــ

 الصلح 

55 67%  

ــالي  الإجمـ

 الفرعي

82  
 

100%  

 

58% 

  
  
  
  
  
  

____________________________  
  .12، ص) سابقالالمرجع (ردن ،التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ )1(
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   )1(ن دارة الوساطة لدى محكمة بداية جنوب عماإ
  

ــضايا  القــ
 المحالة 

ـــدد  ع
 القضايا

ــسبة  النــ
المئوية إلـى   

 الإجمالي

النسبة المئوية مـن    
ــي  ــالي الفرع الإجم
لمجمــل القــضايا  
ــة لادارات  المحالــ

 الوساطة الحديثة
  %82 14 محكمة البداية 
ــة  محكمــ

 الصلح 
3 18%  

ــالي  الإجمـ
 الفرعي

17  
 100% 12% 

  
  ب عمانإدارة الوساطة لدى محكمة بداية غر

  

ــضايا  القــ
 المحالة 

ــدد   عــ
 القضايا 

ــسبة  النـ
المئويـــة 
إلـــــى 

 الإجمالي

النسبة المئوية من   
الإجمالي الفرعـي   
ــضايا  ــل الق لمجم
ــة لادارات  المحالـ

 الوساطة الحديثة 
  %85 22 محكمة البداية 
ــة  محكمــ

 الصلح 
4 15%  

ــالي  الإجمـ
 الفرعي

26  
 100% 18% 

  
  
  
  
  
  

_________________________  
  . 13، ص) سابقالالمرجع (ردن ،التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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  )1(إدارة الوساطة لدى محكمة بداية شرق عمان

  

ــضايا  القــ
 المحالة 

ــدد   عــ
 القضايا

ــسبة  النـ
المئويـــة 
إلـــــى 

 الإجمالي

النسبة المئوية من   
الإجمالي الفرعـي   
ــضايا  لمجمــل الق

دارات المحالــة لا
 الوساطة الحديثة 

  %69 11 محكمة البداية 
ــة  محكمــ

 الصلح 
5 31%  

ــالي  الإجمـ
 الفرعي

16  
 100% 11% 

  
  إجمالي القضايا المحالة إلى إدارات الوساطة الجديدة  

ــضايا  القــ
 المحالة 

 النسبة المئوية إلى الإجمالي عدد القضايا

 %52 74 محكمة البداية 
ــة  محكمــ

 الصلح 
67 48% 

  
 الإجمالي 

  
141  
 

  
100% 

     
  

  
  
  

  
  

_________________________  
  . 13، ص) سابقالالمرجع (ردن ،التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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 وساطة لدى محكمة بداية عمان خـلال      دارة ال إحصائيات  إحصائيات ب وعندما نقارن هذه الإ         

ن حجم العمل فـي     ألى  إشارة هنا   الإ نها متقاربة تقريباً ، ولكن تجدر     أى نلاحظ   ولشهر الأ أالستة  

وعدد ) إدارة الدعوى و الصلح    ( كل محكمة ،سنبينه في الجدول أدناه من خلال عدد القضايا في            

كـانون ثـاني  و حتـى         ونسبة المحال منها إلى إدارة الوساطة في كل محكمة خلال الفترة من           

 جدول آخر يبين القضايا في  محكمة بداية عمان في قصر العـدل وعـدد                ، و )2008 (حزيران

 كـانون أول  حزيـران و حتـى   مـن ( وساطة للأشهر الستة الأولـى  ونسبة المحال منها إلى ال 

2006()1(.  

  
إجمــالي قــضايا محكمــة  المحكمة

 الصلح و إدارة الدعوى 
إجمالي القضايا المحالة إلى    

 الوساطة 
 معدل الإحالة 

 %3 82 3028  شمال عمانبداية

 %1 17 1366 بداية جنوب عمان

 %2 26 1684 بداية غرب عمان

 %1 16 1535 بداية شرق عمان

 %2 141 7613 الإجمالي

  
إجمــالي قــضايا محكمــة  المحكمة

 الصلح و إدارة الدعوى
إجمالي القضايا المحالة إلى    

 الوساطة
 معدل الإحالة

 %2 203 9598 بداية عمان

  
  
  
  
  
  
  

_________________________  
  . 14، ص) سابقالالمرجع (ردن ،التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(
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 غرب وشـرق وجنـوب  (ربعة دارات المحاكم الأإما القضايا المفصولة والتي تم تسويتها في     أ   

  )  1( - :) 6( رقم ، سنبينها في الجداول) وشمال 

  ــل و التسويــــة الفص
  إدارة  الوساطة لدى محكمة بداية شمال عمان 

ــضايا  المحكمة  القـــ
 المفصولة 

عددالقضايا التي تم   
 تسويتها 

 المعدل% 

 %68 13 19 محكمة البداية 
ــة  محكمــ

 الصلح 
49 19 39% 

  68 الإجمالي 
 

32 47% 

  
  إدارة الوساطة لدى محكمة بداية جنوب عمان 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
  

______________________________  
  .15، ص) بقساالمرجع ال(ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(

يا القـــضا المحكمة 
 المفصولة 

عدد القضايا  
ــم   ــي ت الت

 تسويتها 

 المعدل% 

ــة  محكمـ
 البداية 

12 5 42% 

ــة  محكمـ
 الصلح 

3 0  0%  

  

  الإجمالي 
 

  
15 

  
5 

  

33% 
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  إدارة الوساطة لدى محكمة بداية غرب عمان  )1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  إدارة الوساطة لدى محكمة بداية شرق عمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

___________________________  
  .16، ص) سابقالع مرجال(ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1 (

  

القــــضايا  المحكمة 
 المفصولة 

عدد القـضايا   
التـــي تـــم 

 تسويتها 

 المعدل% 

ــة  محكمــ
 البداية 

12 8 67% 

ــة  محكمــ
 الصلح 

3 3 100% 

  
  الإجمالي 

 

  
15 

  
11 

  
 73% 

القــــضايا  مة المحك
 المفصولة 

عدد القـضايا   
التـــي تـــم 

 تسويتها 

 المعدل% 

ــة  محكمــ
 البداية 

8 4 50% 

ــة  محكمــ
 الصلح 

5 3 60% 

  
  الإجمالي 

 

  
13 

  
7 

  
54% 
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   )1(إجمالي القضايا المفصولة لدى إدارات الوساطة الجديدة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

% 79 قضية بنـسبة   111لى الوساطة، هناك     قضية محالة إ   141ه من   تبين الأرقام أعلاه أن        

من الجدير بالذكر أيضا أن معدل التـسوية         ، و  تم الفصل فيها، وتعتبر هذه النسبة مؤشرا إيجابياً       

، و الذي هو أقل مـن       % 50 هو   ن ذكرت أق  بربعة س الأالي للمراكز الجديدة في المحاكم      الإجم

 خلال الأشهر الستة الأولى فضلا عـن انخفاضـها عـن            مانمحكمة بداية ع  معدل التسوية في    

  .)2( المعدلات الحالية

  

  

  

  
___________________________  

  .16، ص) سابقالمرجع ال(ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)1(  
  .17، ص) سابقالمرجع (ردن ،لمحاكم في الأ التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط با)2  (

القــــضايا  المحكمة 
 المفصولة 

عدد القـضايا   
التـــي تـــم 

 تسويتها 

 المعدل% 

ــة  محكمــ
 البداية 

51 30 59% 

ــة  محكمــ
 الصلح 

60 25 42% 

  
  الإجمالي 

 

  
111 

  
55 

  
50% 
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 شخاص المـشاركين فـي    دارة الوساطة بتوزيع استبيان للأ    إ    على ضوء ما سبق ، فقد قامت        

،حتى يقوموا بتعبئة هذا الاسـتبيان والـذي يـسمى          )ربعة  يتم توزيعه لدى المحاكم الأ    (الوساطة  

  )1( -:سئلة ومن ضمن هذه الأ) استبيان الخروج (

نظرهم  ذا كان الوسيط قد سمح للمشاركين في عملية الوساطة أو وكلائهم عرض وجهة            إ - :ولاًأ

  كاملة ؟  

  م لا؟ أذا كان الطرف المشارك راض بشكل عام عن عملية الوساطة إ - :ثانياً

         .  التي يجيب عليها في الاستبيان سئلة وغيرها من الأ

   -: ذكرت كالتالي سئلة التيحصائية على الأجابات الإفكانت الإ

وجهـة   طراف فرصة تمثيـل وسطاء يتيحون للأمن يوافقون على أن ال% 95 كانت نسبة   -:ولاًأ

  .جابة  إلا % 5نظرهم بشكل تام ، ونسبة 

 من يوافقوا على أن الوسطاء يعاملون الجميع بشكل عـادل ، ونـسبة             % 91كانت نسبة   -:ثانياً

  .جابة إلا % 9

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
   .والمحامين سري/ طراف ، استبيان حول الوساطة للأ) 25(انظر ملحق رقم  )1(
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  .جابةإلا  % 14جراءات الوساطة ، ونسبة إممن كانوا راضين عن  % 86 كانت نسبة -:ثالثاً 

ربعة ، وإن   أن الوساطة غير مستغلة بشكل كاف في المحاكم الا        ساس ما ذكر فنلاحظ     أ   وعلى  

دارات الجديدة قليلة في بعض منها ، لـذا فهنـاك           لى الإ إة من قبل قاضي الصلح      القضايا المحال 

ستراتيجيات لتوسيع حملات التوعية حول الوساطة لتثقيف العامة والمجتمعات القانونية بهـا ،             غ

دارات الجديـدة مـن قبـل رؤسـاء         ولا بد كذلك أن يكون هناك تشجيع للقضاة بالإحالة إلى الإ          

  . )1(المحاكم

ارات ، من خلال المتابعة اليومية      دن يكون هناك مراقبة مستمرة ودعم لهذه الإ       أ  كما لا بد         

   . )2(دارات دارة الوساطة على النطاق الفني والإإعمال لأ

 ن هناك رضا من قبل المـشاركين فـي الوسـاطة علـى            أوبالرغم مما ذكر ترى الباحثة           

نُقّـيم  شهر ليست كافيـة ، حتـى        أن فترة الستة    أن  جراءاتها، وعن الوسطاء أنفسهم وبالرغم م     إ

دارات الوساطة لدى المحاكم الجديدة ، إلا أنه من الضروري زيـادة عـدد              النجاح أو الفصل لإ   

    .     حالات على الفور ، حتى نوفر صورة أكثر شمولية واكتمالاً عن تطورها الإ

  

  

  
  
  

_______________________  
  .17، ص) سابقالمرجع ال(ردن ،ول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ التقرير المرحلي ح)1  (
  .19، ص) سابقالمرجع ال(ردن ، التقرير المرحلي حول تقدم برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأ)2  (
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  المطلب الثاني
  

  دارة الوساطةإالرأي القانوني لعمل 
      

تمدته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي كأحـد الحلـول        إن نظام الوساطة الذي اع     

 كبيراً فـي تـسوية  ، قد نجح نجاحاً 1/6/2006بتاريخ  البديلة لفض النزاعات المدنية ، والذي  بدأ         

ول محكمـة   أدارة الوساطة لدى محكمة بدايـة عمـان ، وكانـت    إطراف في النزاعات ما بين الأ 

فضل ، وتخفيف العبء عن المحاكم ، لذا كـان          لى الأ إير القضاء   عمالها ، وكان هدفه تطو    أتباشر  

دارة وساطة لدى أربع محـاكم      إنشاء  إمريكيين بهدف   هناك تعاون مع جمعية القضاة والمحامين الأ      

جل اختصار الوقت والجهد والنفقات،  وذلك       أ، من   ) والغرب الشمال ، والشرق ، والجنوب ،     (في  

شـهدته   ، و تواكب التطور الكبيـر الـذي   ية تكون جاذبة ومنافسةللمساهمة في خلق بيئة استثمار  

  .  ردنية الهاشمية في شتى مناحي الحياة المملكة الأ

حصائيات التي تم ذكرها بالمطلب الأول من هذا المبحث ، أن  تطبيـق                   ونلاحظ من خلال الإ   

 ضيق،إذ  بنطاقجاء  ) رب  الشمال ، والشرق، والجنوب ، والغ     (نظام الوساطة لدى المحاكم الاربع      

دارة الوساطة لدى محكمة بدايـة عمـان        إها ، بعكس    إلين هناك قلة بعدد القضايا المحالة       أنلاحظ  

  . ليها إالتي حققت نجاحاً كبيراً ، بتسوية النزاع من خلال القضايا البدائية والصلحية المحالة 

ويتحقـق  وفؤائدها ، ل الوساطة رائح المجتمع حول أعمايجب زيادة الوعي لدى ش   ونتيجة لذلك ،  

  . لى الوساطةإرشادية ، حتى تشجعهم باللجوء إذلك من خلال توزيع نشرات 
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 خلال الوسائل الدعائية علـى شاشـة    وعلى وزارة العدل نشر الثقافة لدى شريحة المجتمع من         

 ـ  إفي  كبر  ن يكون له الدور الأ    أو المذياع ، لأن ذلك من شأنه        أالتلفاز   وم الوسـاطة،   يـضاح مفه

  . جراءاتها ، حتى يكون الطريق معبداً  للأطراف المتنازعة للجوء إلى الوساطة إوكيفية 

لقـضاة  كم في المتابعة والتـشجيع المـستمر        ولا ننسى أن الجهود المبذولة من رؤساء المحا          

اطة لدى  دارات الوساطة سيكون له دور في نجاح عملية الوس        إحالة، والمراقبة المستمرة بدعم     الإ

  .  المحاكم 

و أباحثين قـانونين    ظيف   على وزارة العدل يتمثل في تو      ااجبون هناك   أ ن يلحظ هنا  أويجدر      

نجاح عملية الوساطة في المحاكم مـن       إي شخص يرونه مناسباً ، ومهتم ب      أو  أين  يدارإمساعدين  

،  عمليـة الوسـاطة    عمل استبيانات حول  دارة الوساطة ، ومراقبة العمل لديها ، و       إخلال متابعة   

ويعد جمع البيانات التي تضمنتها الاستبانات سـتبرز         ،  المختلفة ومدى قبولها من شرائح المجتمع    

فضل ، وعكس ذلك سيهدد وجود وفعاليـة   يجابيات الوساطة ، وسيعمل على تفعيلها للأ      إسلبيات و 

  . برنامج الوساطة لدى المحاكم 

طة في المحاكم ، وبتفعيلها     دارة الوسا إ الخصوصيين لدى    ترى الباحثة تفعيل قائمة الوسطاء        و

الطلـب علـى     و تقلـيص    للحصول على الفائدة القصوى من برنامج الوساطة ،        اضمانسيكون  

الباحثـة قامـت    نأرغمـاً   ورعن النظام القضائي الأردني ،      المحاكم ، ورفع درجة رضا الجمه     

، الوسيط الخصوصي حالة قضايا لدى    إذا تم   دارات لدى المحاكم للاستفسار إ    إعدة  إلى  بالرجوع    

، تم تسويتها، واحده   الوساطة  دارة  إلى  إ قضيتين فقط من محكمة بداية عمان        ل الإ نه لم تح  أفتبين  

  . لى حل إلى المحكمة لعدم الوصول إعادتها إخرى فتم ما الأأ
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لى وسـيط  إالنزاع حالة إطراف على       لذا على قضاة محاكم البداية ومحاكم الصلح تشجيع الأ        

، نظراً للدور الذي يقوم بـه  حتى لا يبقى الأمر مقتصراً على الوسيط القضائي فقط  ،  خصوصي  

  . )1(طراف بعيداً عن القضاء وتعقيداته الوسيط في حل النزاع ما بين الأ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

________________________  
  . 23ص، )مرجع السابقال (،رشاديالدليل الإ )1(
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  لفصل السادسا
  

  انتهاء الوساطة
  

لـى  إ جزئية ، أو دون التوصل       وأ ما بتسوية النزاع تسوية كلية    إ    أعمال الوساطة قد تنتهي ،      

لى ثلاثة مباحث ، نتناول     إ تقسيم الدراسة في هذا الفصل       ارتأيناطراف ، لذا    تسوية للنزاع بين الأ   

قطعيـة  ل الثـاني ونخصص  لمضمون ،   او انتهاء الوساطة من حيث الشكل       -:ول  في المبحث الأ  

  . الملائمة وغير الملائمة للوساطة المنازعاتفقد تناول -:أما الثالثقرار الصلح والطعن فيه ، 

  

  ولالمبحث الأ
  

  انتهاء الوساطة من حيث الشكل والمضمون
  

لـى  إن تعاد الـدعوى     أما  إما رضائياً ، و   إطراف  تنتهي الوساطة بانتهاء النزاع القائم بين الأ         

المطلب  في   -: مطلبين   إلىالمحكمة المختصة ، وعليه فقد ارتأينا تقسيم الدراسة في هذا المبحث            

  . نتناولها من حيث المضمون-:اني ما المطلب الثأ نتناولها من حيث الشكل ، -:ولالأ

  ولالمطلب الأ
  

  من حيث الشكل
  

موضـوع   ، دون البحث في   ويراد بذلك انتهاء الوسيط الخصوصي من عمل الوساطة شكلاً              

  .و في بداية البحث في موضوع النزاع أطراف المتنازعة النزاع القائم بين الأ
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أو فقدانـه   أحـد الخـصوم ،      كوفاة  نقطاع الخصومة في عقد الوساطة ،       وسبب ذلك يعود لا       

نقطاع الخصومة يتعين   لامجرد قيام سبب    وب، أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه ،          الاهلية  

خصم التمـسك بهـذا الانقطـاع     ، ولكلفيهاعلى الوسيط الخصوصي أن يمتنع عن وقف النظر      

   .  )1( لتفادي السير في الخصومة المهددة بالبطلان

مـن   ودون إخبـار       وإذا أصدر الوسيط حكمه على الرغم من قيام سبب انقطاع الخصومة ،  

لأن المشرع قد قـصد      ،    لمصلحة هؤلاء  اً مقرر ن حكمه يكون باطلا بطلاناً    إف،  يقوم مقام الخصم  

بقواعد انقطاع الخصومة حماية الخصم دون الاعتداد بحسن نية الطرف الآخر أو جهلـه بقيـام                

     .)2( سبب الانقطاع

بانقضاء وكالته بالتنحي أو العزل،     الدعوى ولا   الوكيل في   كما أن الخصومة لا تنقطع بوفاة            

 ، حتى يتمكن من توكيل غيره     ذي توفي وكيله أو انقضت وكالته     وللوسيط أن يمنح أجلا للخصم ال     

لباقي الخصوم إذا كانت الخـصومة قابلـة         بالنسبه   مهمته ويجوز للوسيط الخصوصي أن يباشر    

،كما أن من الواجب أن نضع في بطلان عقد المصالحة كون الإجـراءات التـي تمـت                للتجزئة

لان الخصومة لنقص الأهلية وهذا الـبطلان       تتصل بالنظام العام من حيث طلب أحد الخصوم بط        

موضوعي ،وهنالك بطلان إجرائي وهنا إن الحكم ببطلان الخصومة ليس معنـاه بطـلان عقـد         

  الصلح حيث انه من الجائز السير به لأن يتولى الوصي الإجراءات نيابة عن القاصر أما بطلان

  

  

______________________________  
  . 150ص ،)مرجع السابقال(البسطامي، باسل ، )1(
  .135ص "أحمد أبو الوفا " التعليق على نصوص قانون المرافعات  )2(
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الخصومة بسبب نقص الأهلية هو بطلان إجرائي من النظام العام يتعين علـى إدارة الوسـاطة                

  .)1(تفادي الإجراءات المهددة بالبطلان

      لصلح ، ويقصد بـذلك عـدم اشـتمال    جراء اإد من التأكد من سلطات الوكيل في  وأيضاً لا ب

 توكيـل خـاص ، لكـل     يكون هناك   ن  أقرار أو الصلح أو التحكيم ، فيجب        الوكالة على نص الإ   

 فإنه لا يكـون للوكيـل     غفل ذكر تصرف من هذه التصرفات       أ فإذا   ،تصرف من هذه التصرفات   

 سلطة القيـام  هلوإن كانت تخو مام القضاءأن الوكالة بالخصومة صفة مباشرته ، وذلك لأ   بالصفه  

نها لا تجيز لـه الـصلح   أ إلازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفع فيها ،      اللاجراءات  عمال والإ بالأ

  .   )2(بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل 

 ظهور مـستند أو اتفـاق       ي أ - وجود اتفاق صلحي خارجي قبل البدء بالخصومة ،       ن  أ    كما  

  .نهاء الدعوىإلى إ يؤدي مر أ-للبت في موضوع الصلح ، صلحي خارجي يبرزه أحد الخصوم 

ثارته قبـل   إن الخصم يستطيع    أحيث  على الخصومة ،    ثير  أ من شأنه الت   مرور الزمن ن  أ  كما    

ثارته فإنه يفقد حقه بهذا الـدفع ويكـون         إساس الدعوى ، وفي حال لم يقم الخصم ب        أالدخول في   

  . ستئناف لاثارة هذا الدفع قابل لإقرار القاضي بعد 

، جراءت المصالحة كاملة  إ يوقف السير ب   فإنهالمدعي   من قبل    صلية     والتنازل عن الدعوى الأ   

  .الاتفاقية الوساطة ويصدق على في بذلك ينتهي دور الوسيط الخصوصي و

  
  

     ________________________________  
حكام في المواد المدنية والتجارية جراءات والأوالإ، أصول المرافعات ،التنظيم القضائي  )1968(مسلم ،أحمد ،  )1(

   . 562والشخصية،دار الفكر العربي ،القاهرة ، ص  
    .57، ص)سابقالالمرجع ( القطاونة ، أحمد ،و كناكرية ،وليد ، )2 (      
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، حالتها للوساطة إب هو من قام     ن كان إدارة الوساطة لموضوع الدعوى     إ نظر قاضي         اما عن 

حالها نظرها مـرةً    أمكان لمن   نه لو كان بالإ   على اتفاق الوساطة ، لأ    التصديق  منع من ذلك    فإنه ي 

 من قـانون    )10( ، وهذا ما نصت عليه المادة        اخرى فإنه يكون في هذه الحاله قد نظرها مرتين        

لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع           " - :نهأإذ جاء فيها    الوساطة  

  ". ليه الوساطة  أحيلت إنأ التي سبق والدعوى

  

  المطلب الثاني
  

  من حيث المضمون
  

 ننزاع القائم بـي للو تسوية ألى حل إذا توصل الوسيط الخصوصي إعمال الوساطة أ       تنتهي  

لى تـسوية  إإذا توصل الوسيط     "- :هنأ على   تنص من قانون الوساطة     )ب/7 (طراف ، فالمادة  الأ

ويرفق بـه   ، و قاضي الصلح تقريراً بذلكأدعوى دارة ال إلى قاضي   إياً ، يقدم    النزاع كلياً أو جزئ   

عد التصديق  عليهـا     بطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية        أاتفاقية التسوية الموقعة من     

  " .  بمثابة حكم قطعي 

النـزاع  أنه في حال توصل الوسيط الخصوصي إلى تسوية         ب    فنلاحظ من خلال النص السابق    

، ف على اتفاقية التـسوية   طراقد نجحت ، وعليه يترتب توقيع الأ      هنا  كلياً ، فإن مساعي الوساطة      

 ةمصادقال قرار   يصدرو قاضي الصلح ، وبعد ذلك       أدارة الدعوى   إلى قاضي   إوتقديم تقرير بذلك    

تسوية بعـد  و قاضي الصلح ، وتعتبر اتفاقية الأدارة الدعوى  إعلى اتفاقية التسوية من قبل قاضي       
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 ويكون قابل للتنفيذ لـدى دائـرة التنفيـذ    بة حكم قطعي ،ولا يقبل الطعن فيه   المصادقة عليها بمثا  

  . المختصة 

  ؟لماذا لا يجوز الطعن بقرار التسوية  والسؤال الذي يطرح نفسه     

 عـادة إجابة على هذا السؤال فإن الباحثة ترى جواز الطعن في قرار التسوية من خـلال                    للإ

  .الوساطة 

دارة الوسـاطة  إزها في الدعوى لـدى  رابإندات التي تم    تن تكون المس  ألماذا لا نفترض       فمثلاُ  

          مزورة؟

نتكمن من  حتى  ن يعالجها ،  أ من مشرعنا    ةاحثفتتمنى الب ردني قد أغفل هذه النقطة      مشرع الأ فال   

  .   محكمة الاستئناف للبت فيه لىإعادة الوساطة والذي يقدم إالطعن في الحكم من خلال طلب 

   -:هنأعلى نصت )ج /7 (المادةفإن لى حل ودي ، إطراف النزاع أما في حالة عدم توصل أ   

و قاضـي   أدارة الـدعوى    إلى قاضـي    إر   تقديم تقري  هذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعلي      إ"

التقرير مدى إلـزامهم    ن يوضح في هذا     ألى تسوية على    إطراف  الصلح يذكر فيه عدم توصل الأ     

  " . ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة 

و ألى طريق مـسدود  إخصوصي إذا توصل    ن الوسيط ال  بأمن خلال النص السابق         نلاحظ     

دارة إلـى قاضـي     إجراءاتهم ، فيتوجب عليه تقديم تقريـر        إتغيب الخصوم ولم يقوموا بمتابعة      

لخلاف القـائم  او تسوية ألى حل ودي إطراف الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأ        

حـضور جلـسات    بطراف الدعوى ووكلائهم    أيضاً مدى التزام كل طرف من       أبينهم ، ويتضمن    

  . الوساطة 

و وكلائهـم القـانونيين ، فالمـشرع        أحد الخصوم   أخرى ، فإنه في حالة تغيب       أمن ناحية        

من ) د/7( ة سنداً لنص المادة   رض غرام دارة الدعوى وقاضي الصلح ، ف     إجاز لقاضي   أ ردنيالأ
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ذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد اطـراف النـزاع او           إ " -:نه  أ التي جاء فيها     الوساطةقانون  

و قاضـي الـصلح فـرض       أدارة الدعوى   إوكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي         

مـسمائة دينـار فـي      و وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خ          أغرامة على ذلك الطرف     

لف دينـار فـي الـدعاوى    أالدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على        

  ". البدائية 

طراف النزاع او وكلائهـم فـي حـال         أردني بفرض الغرامة على     وحسناً فعل المشرع الأ        

 علـى حـضور     طـراف  من قبل الأ   لى المواظبة إتغيبهم عن جلسات الوساطة ، فالنتيجة تؤدي        

 لى نجـاح المـساعي فـي      إووصولاً   الغرامة عليهم،     المحدد تجنباً لفرض   الجلسات في الموعد  

  . الوساطة 

عمال الوساطة،   أما من حيث المذكرات والمستندات فالوسيط الخصوصي عندما ينتهي من           أ      

 طائلـة   حتفاظ بصور عنهـا،  تحـت      الا، كما لا يجوز له      لى كل طرف    إأن يعيدها   يجب عليه   

 - :والتي جـاء فيهـا    من قانون الوساطة    ) ه  /7 (وهذا ما نصت عليه المادة    سؤولية القانونية   الم

ليه من مذكرات ومـستندات ويمتنـع       إلى كل طرف ما قدمه      إالوسيط  عند انتهاء الوساطة يعيد     "

  ". حتفاظ بصورعنها تحت طائلة المسؤولية القانونية عليه الا

  

  المبحث الثاني
  

  ار الصلح والطعن فيهقطعية قر
        

طراف المتنازعـة بـالطرق   لى تسوية النزاع القائم بين الأإإذا توصل الوسيط الخصوصي          

ي قرار يصدر يمر بمراحل عدة آخرهـا   أو ،   في النزاع  بمثابة حكم قطعي      يعد ذلكإن  الودية ، ف  
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 نتنـاول  -:ول المطلب الأ-:ين لى مطلبإمبحث وعليه ارتأينا تقسيم هذا ال  ،  اًقد يكون القرار قطعي   

 نتناول فيه جـواز الطعـن     -: ، والمطلب الثاني      القطعية فيه طرق اكتساب قرار الصلح الدرجة     

  .    بقرارالصلح المصدق من عدمه 

  
  ولالمطلب الأ

  
  طرق اكتساب الصلح الدرجة القطعية

     
لى تـسوية النـزاع     إيط  إذا توصل الوس   " - :نهأمن قانون الوساطة على     ) ب  /7  (نصت المادة 

دارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ، ويرفق به اتفاقيـة        إلى قاضي   إكلياً أو جزئياً ، يقدم      

عتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليهـا بمثابـة   تالتسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها ، و   

  ". حكم قطعي 

اتفاقية التـسوية   في  ردني جعل الحكم الصادر        ونلاحظ من خلال النص السابق أن المشرع الأ       

 ـ    أالموقعة من     ومـا يثيـر    ،اًطراف النزاع بمثابة حكم قطعي ، لا يجـوز الطعـن فيهـا نهائي

 ـ        أالاستغراب في قانون الوساطة       ولا  ةنه قد اعتبر القرارات الصادرة عن قاضي الوساطة قطعي

لى الوقـوع   إ ، الأمر الذي قد يؤدي       منه) ب  /7 (ة  يجوز الطعن بها ، وهذا ما نصت عليه الماد        

  .شكالات جسيمة من الصعب جداً معالجتها إفي 

و من الناحية الموضـوعية فقاضـي   أ    فلا يستغرب أن يصدر قرار معيب من الناحية الشكلية    

بالخطأ ، وقـد يعمـد       النزاع ليسوا منزهين من الوقوع       طرافأالوساطة والوسيط الخصوصي و   

علـى سـبيل المثـال لا       وهذا   ،    به يقاع الطرف الآخر  إ تعمد الخطأ أو     لىإطراف النزاع   أحد  أ
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والسماح بـالطعن    منه ،    )ب/7 ( النظر في نص المادة    عادةإ يردنالحصر ، لذا على المشرع الأ     

  .بقرار التسوية الصادرعن الوسيط

  
  المطلب الثاني

  
  جواز الطعن بقرار الصلح المصدق من عدمه

    

،  واعتبره   م لا   أردني فيما إذا كان يجوز الطعن بقرار الصلح المصدق          المشرع الأ      لم يعالج   

 )ب/7 (لـنص المـاده  اً ي طريق من طرق الطعن ، سند  بأ لا يجوز الطعن به      ا نهائي ا قطعي احكم

  .منه 

 الطعن بقرار الصلح المصدق من قبل المحكمة، وذلـك          جازةإضرورة        ولكن ترى الباحثه    

   -:سباب التالية ساطة ولأعادة الوإطلب من خلال 

لتصديق على عقـد الـصلح بغيـاب أحـد     عند ا الخطأ الإجرائي الذي تقوم به المحكمة      -:ولاً  أ

  . يعترض على قرارها  يجوز لصاحب المصلحة أن هذه الحالةالأطراف وفي 

قرار المحكمة  (  انعدام صحة الخصومة يجوز لصاحب المصلحة الطعن بالقرار المصدق           -:ثانياً

 الخصومة   صحة  من أسباب انعدام   اً تبين أن هنالك سبب    اإذ) متضمن التصديق على عقد الصلح      ال

  .)1(مرور الزمن وبطلان الخصومة لفقدان الأهلية أو عدم صحة الوكالةك

 

_________________________  
  .106، ص) المرجع السابق(البسطامي ، باسل،  )1(
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ق بالخصومة حيث يوجد غموض في موضوع المـصالحة          ظهور مستند هام وحاسم يتعل     -:ثالثاً

  .من حيث التقدير أو مدى الضرر وتعليله وبيانه 

تحايل غير مـشروع    وجود   طعن أحد الدائنين بقرار قاضي إدارة الوساطة وذلك بإثبات           -:رابعاً

خر  قد أخفيت بفعل المتخاصم الآ   اًن هنالك أوراق  أأدى إلى إيقاعه في غلط مفسد بإرادته من حيث          

طراف بطال التسوية المصدقة ما بين الأ     إلى  إويكون هذا الإبطال من حيث التدليس ،وهذا يؤدي         

  . المتنازعة 

طراف حيـث أن    المصدق من الأ  )العقد الصلحي   ( العجز عن تنفيذ بعض نقاط الاتفاق        -:ًخامسا

تفق علـى كيفيـة     قساط المستحقة عليه والم   عدم دفعه الأ   بعض هذه النقاط يستحيل تنفيذها، فمثلاً     

 لدى دائرة التنفيذ     التنفيذ جاز له القانون  ألكن  ،  ول ولم يقم بالدفع     ، فتأتي مدة دفع القسط الأ     دائها  أ

المعوقـات ، مـن حيـث    لمحكمة المختصة التي صدرت منها الاتفاقية ، ولكن من هنا تبدأ           في ا 

 ليـغ بالخصم ، ومتى يعاد الت    لى تبليغ   إكأنها بدأت من البداية من دفع الرسوم        مد الدعوى   أطالة  إ

 ، وإذا كان التبليغ غير قانوني يقرر القاضي اعـادة تبليغـه ،   ا أو شهراًسبوعألى الدعوى يأخذ    إ

  ولى الأمننه كان أ ، فترى الباحثة النزاعمد ألى اطالة إيؤدي ن أ من شأنه  كل ذلكنأو

  . ون الوساطة ردني أن لا يغفل هذه النقاط، ويعيد النظر بنصوص قانمشرعنا الأب

 وقد تم بسط يده على القضية وتحويلها للوسـاطة قبـل             نظر قاضي الوساطة الدعوى    -:سادساً

علـى  من قـانون الوسـاطة   )  10  (حالتها ، فإنه لا يجوز له ذلك ، وهذا ما أكدته نص المادة           إ

وان لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق               "-:أنه

  ".للوساطة أحيلت إليه 
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  المبحث الثالث
  

  تعاب الوسيط الخصوصيأ
  

تعاب الوسيط الخـصوصي فـي قـانون الوسـاطة لتـسوية            أحكام المتعلقة ب        قبل بيان الأ  

صـول  أن قـانون  ألـى  إشـارة هنـا   لا بد من الإ،) 2006(لسنة ) 12( رقم   المنازعات المدنية 

مر لنظـام  الأتعاب الوسيط وترك أ لم ينظم وتعديلاته) 1988(لسنة ) 24(المحاكمات المدنية رقم  

على الوسيط   "نهأ نصت على     فقد  مكرر منه  )ب/59/7( يصدر لهذه الغاية، فقد حصرها في المادة      

ليـه ويخـضع   إحالتـه  إشهر من تاريخ أاتخاذ قرار بتسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة      

لمـدعي  ذا تمت تسوية النزاع بهـذه الطريقـة فل        إعوى و دارة الد إقرار التسوية لمصادقة قاضي     

  ".  استرداد الرسوم التي دفعها

، المتعلقة بالوساطة لتسوية النـزاع    تنظم جميع الأمور    " نه  أفقد جاء فيها    منه  ) ج  (الفقره  اما      

بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في الوسيط سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا بمقتـضى                

  ". م يصدر لهذه الغاية نظا

سواء القـضائي  (تعاب الوسيط أردني لم ينظم ن المشرع الأأنلاحظ من خلال النص السابق          

، لقانون الوساطة صول المحاكمات المدنية ، وإنما تركها       أفي قانون   ) أو الخصوصي أو الاتفاقي     

القـضائي  (الوسـيط    تعـاب أبنصوص تفصيلية سنتكلم عنها لاحقاً بالتفصيل ، حول          حيث جاء 

  . الخاصنا هنا هو موضوع دراستنا عن الوسيط والذي يهم) والاتفاقي  والخصوصي 

طـراف  الوسـاطة بـين الأ    نتهـي بهـا     تن  أ     فهذا النص انحصر فقط في المدة التي يجب         

  . دارة الدعوى المدنية إ من قاضي  عليهمصادقةال، والمتنازعة
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 هنأ على   وتعديلاته) 2008(لسنة  ) 30( رقم    قانون الصلح   من )ب/7 (يضاً فقد نصت المادة   أ   و

ن يحيـل   أ بالوساطة فله بموافقة الخـصوم       تهالنزاع يمكن تسوي  ن  أ ذا تبين للقاضي ابتداء   إ " -:

ن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات مـا  أو أالدعوى على الوساطة    

و من وكلائهما ، واذا كان الطرفان قد        أع عليه منهما    قووياتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة       

كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتـواه               

ي طريق من طرق الطعـن ، وتعطـى         أ الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل         بمثابة فيه ويكون 

  ".فقاً للقواعد المقررة للأحكام صورته و

 ذا تم تسوية النزاع من قبل قاضي الـصلح فإنـه لا           إنه  أ فنلاحظ من خلال النص السابق ب          

ذا تمت تسوية النزاع من قبل الوسيط       إ استرداد نصف الرسوم ، بينما يكون له ذلك           للمدعي يمكن

ي قد يحـث  ، وبالتال ) اًو خصوصيأ اًو اتفاقيأ اًقضائي ( اًذا كان وسيططراف إ المتفق عليه بين الأ   

بـدلاً مـن     لى وسـيط خـصوصي    إحالة النزاع   إ هذا الأمر المدعي اقناع المدعى عليه بطلب      

الاستجابة لجهود قاضي الصلح في تسوية النزاع حتى يمنح حق استرداد نصف الرسوم ، وذلك               

 إذا توصل الوسيط    -1 "-:نهأوالتي جاء فيها    من قانون الوساطة    ) ب  / 9 (ما نصت عليه المادة   

لى تسوية النزاع كلياً فللمدعي إسترداد نصف الرسوم التي دفعها ويـصرف النـصف              إص  الخا

دنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عـن هـذا   ن لا يقل في حده الأ  أالآخر كأتعاب لهذا الوسيط على      

الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط بالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى               

  ". رر المق

إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أتعابـه بمـا  لا                  " -2

  ".ر هذا المبلغ من مصاريف الدعوى بدفعها له ، ويعتب المدعييتجاوزمبلغ مائتي دينار ، يلتزم
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 ـ عالج موضوع الأ    قد ردنين المشرع الأ  بأ ن يلحظ من خلال النص السابق     أ   ويجدر       ابتع

قيمـة   باسترداد جزء من  ( ما من ناحية تسوية النزاع جزئياً     أمن زاوية تسوية النزاع كلياً فقط ،        

الرسـوم التـي     ردني عن معالجتها ، ببيان قيمة      المشرع الأ  غفلفلم يعالجها ، لذا فقد      ) الرسوم  

 طـراف ، وتثبيـت    لى تسوية جزئية بـين الأ     إيمكن للمدعي استردادها في حال توصل الوسيط        

 ، وتصديقه من قبل المحكمة المختصة سواء المحالـة          تهاتفاقية تسوية بذلك الجزء الذي تم تسوي      

طراف المتنازعة علـى محاولـة      ، لكي يشجع الأ   ) دارة الدعوى أو قاضي الصلح      إقاضي  (من  

  .وإن كان في جزء من النزاع لى تسوية وديةإالتوصل 

 يزعزع الثقة بحياديتـه،    بشكل هتعابأتقاضى  وعليه فيجب على الوسيط الخصوصي أن لا ي             

بنتيجـة الوسـاطة ،   تعاب معلقة على شرط     أطراف المتنازعة اتفاقية    ن لا يبرم مع الأ    أفعليه  لذا  

   .)1(طراف ليها الأإالاتفاقية التي يتوصل أوقيمة 

 قـانون   مـن ) 1/ب/9(لى أن الوسيط الخصوصي المذكور في المادة        إشارة هنا   وتجدرالإ      

  .)2( لوساطة يعين من قبل رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من وزير العدلا

اطراف مع   هالاتفاق على اتعاب  هؤلاء ، فيتم    آخر   طراف لوسيط ما من ناحية اختيار أحد الأ     أ     

   .)3(الدعوى 

  

     ______________________  
   .27، ص) سابق المرجع ال(رشادي ،الدليل الإ )1(
لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العـدل تـسمية      "( - :هنأج من قانون الوساطة على      /2نصت المادة    )2(       

 يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المـشهود لهـم             ) خصوصيين  وسطاء  (
  )"بالحيدة والنزاهة 

  . 25، ص) سابق لامرجع ال( مساعدة ، أيمن خالد ، )3(     
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و أعوامل عدة منهـا ، درجـة صـعوبة          تعاب       ويؤخذ بعين الاعتبار عن الاتفاق على الأ       

مـدة  (  في حل النزاع همضاأالوقت الذي وسهولة حل هذا النزاع ، ومؤهلات وقدرات الوسيط ،   

 ، ومراعاة ما جرى عليه العـرف مـن حيـث           )شهر  أ وأسابيع  أ وأساعات  النزاع أخذت معه    

 الوسـيط   مـع تعابلأاتفاقية ان تكون أويفضل تعاب التي يتم تقاضيها في النزاعات المماثلة ،  الأ

  . )1(طراف النزاع أالدفع من قبل ن يبين فيها كيفية أعلى الخصوصي خطية ، 

  

  المبحث الرابع
  

  المنازعات الملائمة وغير الملائمة للوساطة
     

 ـفة مدى م     إن نجاح عملية الوساطة تتطلب معر      ، هلائمة النزاع المعروض للوساطة من عدم

فيـه    نتنـاول  -:ول طلبـين ، المطلـب الأ   لى م إارتأينا تقسيم هذا المبحث من الدراسة       لذا فقد   

   .   المنازعات غير الملائمة للوساطةه نتناول في-:ما الثاني أالمنازعات الملائمة للوساطة ، 

  ولالمطلب الأ
  

  ساطةالمنازعات الملائمة للو
      

 مـن خـلال      فيها طراف كثيرة من الدعاوى يمكن تسوية النزاع القائم بين الأ         هناك أنواع         

 القضايا المدنية والتجاريـة ، فـيمكن تـصنيف          نواعلى الوساطة ، ومن ضمن هذه الأ       إ اللجوء

  ها ارة الوساطة حسب موضوعها وقيمتدإلى إدارة الدعوى المدنية إالقضايا المحالة من قاضي 

_____________________________  
   .28، ص)  السابق مرجعال(رشادي ،الدليل الإ )1 (
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 حالة القضايا المدنية والتجارية كقضايا التعويض عـن العطـل والـضرر           إالمالية ، فمثلاً يمكن     

سـترداد  لامعارضة وأجر المثل وقضايا فـسخ عقـد وا        الوقضايا المطالبات المالية وقضايا منع      

 وقضايا الـشفعة وقـضايا تنفيـذ العقـد           صيغة التنفيذ  جنبية وقضايا إكساء الحكم الأ    محاسبالو

  .)1(دارة الوساطةإفجميع هذه القضايا يمكن تسويتها عن طريق ...... وغيرها

دارة إلـى  إدارة الدعوى المدنيـة  إ الذي يبين القضايا المحالة من قاضي) 7(رقم أنظر الجدول   ( 

  .) 2()حسب موضوعها  تسويتها ، والتي لم يتمالوساطة التي تم تسويتها 

  

عدد القضايا لعام   نوع القضية
2006  

عدد القضايا لعام 
2007  

  المجموع  عدم التسويات  التسوية  المجموع

  9  4  8  13  3  10  تعويض عن العطل والضرر

  47  18  29  60  26  34  مطالبة مالية

  12  6  6  14  4  10  أجر مثل+منع معارضة

  9  4  5  10  4  6  فسخ عقد

  3  1  2  3  1  2  استرداد

  3  1  2  4  1  3  محاسبة

  1  1  0  1  0  1   حكم أجنبيءاكتسا

  1  0  0  1  1  0  الشفعة

  1  1  1  1  0  1  مطالبة تنفيذ عقد

  90  37  53  107  40  67  المجموع

  
________________________  

   . 14ص ) سابقالالمرجع ( حمادنه ، عبداالله ، )1(

لأول ، حول عمل إدارة الوساطة في محكمة ، التقرير السنوي ا) 2006،2007( ، سهير ،    حمادنه ، عبداالله، وطوباسي   )2(
   .6بداية عمان ،ص
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 فيها من خـلال فنلاحظ من خلال الجدول السابق أن مجموع الدعاوى التي تم تسوية النزاع          

ن من أكثـر  حظ أ قضية ، ونلا  )37 (ما التي لم يتم تسويتها فكانت     أقضية ،    ) 53 (دارة الوساطة إ

قضايا التعويض عن العطل والضرر والمطالبـات الماليـة ، والمنازعـات            الحالات نجاحاً هي    

ن بعـض الـشركات     لى الاسـتقرار ، لأ    إالناشئة عن العلاقات التجارية والصناعية التي تهدف        

  . لى سمعتها إوالتي سوف تسيء تتحاشى النزاعات القضائية لعلانيتها ، 

  ).1(_: )7(رقم البدائية حسب قيمتها المالية ، فسوف يبينها الجدول ما تصنيف القضايا أ(
  

  عدد القضايا  القضايا البدائية المقدرة بالدينار  
1-  3000-10000  58  

2-  10000-50000  29  

3-  50000-100000  4  

4-  100.000 -200.000  5  

5-  200.000 -300.000  1  

6-  300.000 -400.000  1  

7-  400.000 -500.000  1  

8-  500.000 -600.000  1  

8-  600.000 -700.000  1  

9-  700.000 -800.000  0  

10-  800.000 -900.000  0  

  1  مليون- 900.000  -11

  3   مليون 5 –مليون   -12

  1   ملايين5أكثر من   -13

  1   غير مقدرة القيمة  -14

  107  المجموع  -15

________________________  
   . 7، ص )سابق المرجع ال( سهير، حمادنه ، عبداالله، وطوباسي ،)1(
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 ن أو ،   يةقـض )  107 (حالتها تبلـغ  إمن خلال الجدول السابق أن القضايا التي تم           ونلاحظ      

دينـار، لـذا تـرى    ) 10000-3000(التي تبلغ قيمتها مـن  هي لقضايا التي تم تسويتها بنجاح    ا

تكـون  و المهنيـين  ألمحـامين  و اأنشاء شركات أو مؤسسات تضم نخبة من المتقاعدين     إالباحثة  

طـراف   استقبال طلبات الأ اتهذه الشرك تستطيع  ، حيث   " شركات الوساطة الخصوصية    "بعنوان  

لى حـل   إ يتم الوصول طراف ، حتى     الأ  النظر بين  إبداء رأيها في النزاع وتقريب وجهات     بلتقوم  

ت ، فيمكن بـذلك مـن        للوق اًنزاع ، بعيداً عن الضغط النفسي المتعلق بهيبة القضاء واختصار         لل

المحكمة من قبل   لى تصديقها من القضاء     إبرام اتفاقيات التسوية بذلك،  ثم يصار        إجراء الصلح و  إ

  . والمؤسسات أالمختصة ويكون ذلك بواسطة هذه الشركات 

 دارة الوساطة ، فيتم تـصنيفها حـسب       إلى  إما القضايا الصلحية المحالة من قاضي الصلح        ا     

خلاء والتعويض عن العطـل والـضرر وقـضايا         قضايا الإ  ومثالها    المالية ،  موضوعها وقيمتها 

  . المطالبات المالية وقضايا منع المعارضة والمطالبات العمالية وغيرها من القضايا 
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دارة الوساطة التي تـم  إلى إ الذي يبين القضايا المحالة من قاضي الصلح        )9( رقم   أنظر الجدول (

   .  )1() لم يتم تسويتها  حسب موضوعها تسويتها ، والتي

  
عدد القضايا لعام   نوع القضية

2006  
عدد القضايا لعام 

2007  
  المجموع  عدم التسويات  التسوية  المجموع

  إخلاء
  

22  9  31  20  11  31  

  35  7  28  36  15  21  تعويض عن العطل والضرر
  مطالبة مالية

  
58  58  116  86  20  106  

  23  6  17  24  9  15  أجر مثل+منع معارضة
  فسخ عقد

  
12  4  16  10  6  16  

  أعادة وضع يد
   

0  1  1  1  0  1  

  مطالبة عمالية
  

3  2  5  3  2  5  

  إزالة شيوع
  

3  2  5  5  0  5  

  استرداد
  

0  1  1  0  1  1  

  محاسبة
  

2  1  3  2  1  3  

  المجموع
  

136  102  236  175  57  232  

  
  
  

________________________  
  . 8، ص)سابق المرجع ال(ير، حمادنه ، عبداالله، وطوباسي ، سه)1(
  



 137

قـضية ، والتـي لـم يـتم       )  175(ي تم تسويتها  تبلغ    الجدول السابق أن القضايا الت          ويشير

المطالبات المالية هي مـن أكثـر القـضايا     أيضاً بأن قضايا  ونلاحظقضية ،   ) 57 (تسويتها تبلغ 

،  قـضايا  )6(لتي تم تسويتها فقط     دارة الوساطة ، عكس المطالبات العمالية فالقضايا ا       إ في   اًنجاح

على الرغم من أنها من المنازعات الملائمة للوساطة ،لذا يجب علـى قـضاة الـصلح تـشجيع                

لى الوساطة، لأنها تمس شريحة كبرى من المجتمع ، لأن          إحالة القضايا العمالية    إطراف على   الأ

وساطة يمتـاز بالـسرعة     دارة ال إ على   ن عرضها أو ،   طويلاًاً  مام القضاء يستغرق وقت   أعرضها  

  . والمرونة 

 الخاصـة بحـوادث الـسير والتعـويض عـن     ( يضاً القضايا الخاصة بشركات التأمين  أ      و

سـرية   المنازعات البنكية والمنازعـات الأ     يضاًأوكذلك  لى الوساطة ،    إحالتها  إ، فيمكن   )الضرر

ة ن الوسـاط  ، ولأ )سرية  أ وأبوية  أقيمت عن علاقة زوجية أو      أسواء  (التي لا ترتضي العلنية ،      

  . حالتها للوساطة لسرعتها وقلة تكاليفها إطراف على تمتاز بالسرية فهذا يشجع الأ
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  ).1( )9(رقم ما تصنيف القضايا الصلحية حسب قيمتها المالية ، فسوف يبينها الجدول أ(

  تصنيف القضايا الصلحية حسب قيمتها
  عدد القضايا  رالقضايا الصلحية المقدرة بالدينا  

1-  100-500  75  

2-  500-1000  53  

3-  1000-1500  29  

4-  1500-2000  24  

5-  2000-2500  20  

6-  2500-3000  23  

  7  3000القضايا العمالية التي تزيد عن   -7

  7  قضايا غير مقدرة القيمة  -8

  
  

  238  المجموع

  

 دارة الوساطة المقـدرة إلى إلمحالة ن القضايا الصلحية اأفنلاحظ من خلال الجدول السابق ب        

 قضية ، فمثلاً القضايا التي تم تسويتها بنجاح بلغت قيمتها مـن        )238(حسب قيمتها المالية بلغت     

نجـح فـي    ن القضايا الصلحية هي الأ    أدينار ، وعليه نلاحظ مما سبق ذكره ، ب        ) 1000 -100(

حها متـدني ، وعليـه فتـرى        سبة نجا دارة الوساطة ، عكس القضايا البدائية فن      إالتسوية من قبل    

حالة النزاع القائم بينهم فـي      إطراف المتنازعة على    ن يلزم الأ  أردني  على مشرعنا الأ  أن  الباحثة  

دارة الوساطة دون الانتظار    إدارة الوساطة مباشرة ، عند قلم       إلى  إالقضايا الصلحية بشكل خاص     

  .طراف بذلك ن القاضي لتخيير الأم

____________________________  
  .8، ص)سابق المرجع ال(حمادنه ، عبداالله، وطوباسي ، سهير، )1 (
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  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، أين دور الوسيط الخصوصي لجميع ما ذكر؟    

دارات الوساطة لبعض المحاكم ، ومن أهمها       إللإجابة على ذلك فإن الباحثة قامت بمراجعة              

 تانبداية عمان ، فتبين أن القضايا المحالة للوسيط الخصوصي قـضي         دارة الوساطة لدى محكمة     إ

مـا بـاقي    أدارة الدعوى المدنيـة ،    إلى  إعادتها  إخرى تم    منهما تم تسويتها والأ    ة ، واحد  ئيتانبدا

نلاحظ مما سبق أن القـضايا المحالـة        ولى وسيط خصوصي ،     إ  فيها ي قضية أ المحاكم فلم تحل  

  .لى الوسيط القضائي إهي فقط 

دارة الدعوى المدنية وقاضـي الـصلح فـي تـشجيع       إدور قاضي         وهنا يبرز السؤال عن     

  ؟لى وسيط خصوصيإحالة النزاع إطراف على الأ

لى وسيط خصوصي ، حتـى  إحالة النزاع القائم بينهم   إطراف على   لزام الأ إلذا ترى الباحثة         

 ، والمهارات التـي     اهاتدريب التي تلق   لهذه المهمة ، من خلال ساعات ال       يبرز دوره كونه مؤهلاً   

 ،تمتع بها الوساطة وغيرها من الكفـاءات      تجراءات التي   ا من الحيادية والنزاهه وسرية الإ     هتعلم

لى متى يتم   إ؟  لى متى ذلك    إ الوسيط الخصوصي    نطراف في كل مرة يرفضو    فإذا كان الأ   وعليه

  ؟لى وسيط قضائي إحالة الإ

طراف المتنازعة ، والتي    ة بين الأ  أن طبيعة النزاعات الملائمة القائم    النتيجة التي تتضح لنا           

يمكن أن نعرضها على الوساطة ، لا يمكن أن نصفها في تعريف معين أو قائمة معينة ، بل كـل    

دارة الدعوى أو قاضي الصلح فـي تحديـد إذا كانـت هنـاك              إذلك يكون خاضع لتقدير قاضي      

  . ة النزاع بمساعدة وسيط متخصص في موضوعه لى تسويإاحتمالية جدية في الوصول 

 خبير في القضايا العماليـة،      هنأس  ساأ     فترى الباحثة أن الوسيط الخصوصي لو تدرب على         

 فإن من شأن ذلـك      المطالبات المالية وغيرها  في  خبير في قضايا التأمين ، والآخر خبير         والآخر
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 ـن على اختيار وسـيط خـصوصي    يي القانون طراف المتنازعة أو وكلاءهم    الأ ن يشجع أ ذلك ، وب

  . للإدارة نفسها وحقق نجاحاً بدوره ، يكون الوسيط الخصوصي قد نجح 

  

  المطلب الثاني
  

  المنازعات غير الملائمة للوساطة
    

لى المنازعات الملائمة للوسـاطة ، ومـا هـو مؤهـل مـن      إ        تطرقنا في المطلب الأول    

، ولكـن  المحايد والنزيه عرضه على الوساطة ، واختيار الوسيط    المنازعات المدنية أو التجارية ب    

   -:لى المنازعات غير الملائمة للوساطة كالتالي إفي هذا المطلب سوف نتطرق 

سواء الدعاوى المقامة عند    ( طراف النزاع مبدأ المفاوضة     أ هناك منازعات يرفض فيها      - :أولاً

   . مصعب المفاوضة معهت، ف) دارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح إقاضي 

قضائي فاصل في     على حكم  في الحصول طراف رغبة   للأ وهناك المنازعات التي يكون      - :ثانياً

   .)1( لهم االدعوى ، عن طريق طرف ثالث هي الجهة القضائية ، ويكون ملزم

  

  

  

  

  

_______________________  
   .15، ص)سابق المرجع ال(حمادنه ، عبداالله، ، )1(
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لـى الـسلطات القـضائية ،    إحالة النزاع  إ المنازعات التي يكون فيها رغبة للأطراف ب       - : ثالثاً

  . وذلك حتى يضفي طابع الرسمية على النزاع 

وا على حـل قـضائي قـانوني     المنازعات التي يكون فيها رغبة للأطراف حتى يحصل       - :رابعاً

   .)1(للنزاع القائم بين الأطراف حتى يجعله سابقة قضائية 

مد النزاع ، سواء المدعي     أطراف النزاع مصلحة لإطالة     أحد   المنازعات التي يكون لأ    - :امساًخ

  . أو المدعى عليه 

 بالنظـام العـام ولا تقبـل    الحالات التي يكون فيها النزاع مرتبط بمـسألة متعلقـة    - :سادسـاً 

  .)2(التجزئ

يمكـن  يجابيـة  إ توقع نتـائج  للوساطة لعدمملائمة ا سبق أن هذه المنازعات غير  م    فنلاحظ م 

فضل مـن   أمكانية تسوية النزاع بطريقة أسهل أو       الطريقة ، أو لإ   الحصول عليها عن سلوك هذه      

  . الوساطة 

باللجوء الـى  ) موكله(   فترى الباحثة أن الوكلاء القانونيين يقع عليهم مهمة أن ينصح كل وكيل        

ن النزاع سوف ينتهي بـصورة  أومفادها ب   ,الوساطة ، واعطاءهم فكرة عامة عن ادارة الوساطة       

ان يسعى الى مـصلحة     لوكيل  ، ويجب على ا   وبوقت قصير وكلفة اقل وباجراءات سرية       سريعة  

لا ينـصحون مـوكليهم   هؤلاء سرع وقت ممكن ، ولكن معظم أموكله ، وايضاً أن ينهي النزاع ب 

  . باللجوء الى الوساطة خوفاً على أن تتأثر أتعابهم 

  
  

___________________________  
  . 12، ص) سابقالمرجع ال( الناصر ، محمد، وأبو الغنم ،عبد االله ،  )1(
   .15، ص)سابق المرجع ال(حمادنه ، عبداالله، ،  )2(
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  الفصل السابع

  
  الخاتمة
  

بدور الوسيط الخاص في حل النزاعات المدنية وفقاً لقـانون    هذه المتعلقةفي ضوء دراستنا       

، ولما تتميز به من آلية فـي تقليـل          ) 2006(لسنة  ) 12(وية النزاعات المدنية رقم     الوساطة لتس 

لى المحاكم ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل القضاء ممـا يحـول دون              إعدد القضايا التي تحال     

براز دور الوسيط الخـصوصي فـي تقريـب         إهمية  أتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها ، ومن        

لزامية لى تسوية النزاع بالطرق الودية وغير الإ      إف المتنازعة وصولاً    طراوجهات النظر بين الأ   

  :طراف ، فقد خرجت هذه الدراسة ببعض الاستنتاجات والتوصيات بالآتيللأ

  
  أولاً
  

  ستنتاجاتالإ
  

  :        لقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات وعلى النحو الآتي 

 يتوصل إليها أطـراف النـزاع أنفـسهم          التي تسويةال اتفاقية   عن طريق إن فض النزاع     -:ولاًأ 

 آثار ايجابية سواء أكان ذلك على الصعيد العام في تقليص عـدد النزاعـات أمـام                 يترتب عليه 

القضاء أو على الصعيد الخاص في إدامة العلاقات الودية بين أطراف النـزاع وسـرعة فـض               

مشرع الأردني صنعا في إيجاد قانون الوساطة الذي        النزاعات بأقل التكاليف ، ولهذا فقد أحسن ال       

فَينزاع بمساعدة وسيط ، إذا ما أحيل إليه النزاع من قبـل قاضـي              ال إرادة الأطراف بتسوية     لْع

إدارة الدعوى أو قاضي الصلح ، بقرار يصدره لهذه الغاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد                  
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 من الوسائل لإقناع الأطـراف   حرية اتخاذ ما يراه مناسباًالخصوم ، كما منح هذا القانون الوسيط  

في إيجاد تسوية للنزاعات التي تتخذ صفة الحكم القضائي القطعي بمجرد أن يصادق عليها مـن                

  .أو قاضي الصلح  قبل قاضي إدارة الدعوى المدنية

حـرص    ولـذلك  ،طة الوسا جراءاتإب بالغ الأهمية في التقدم      لتفعيل إرادة الأطراف أثر    -: ثانياً

الالتـزام   ته وقدرته على  يالمشرع على منح الأطراف فرصة اختيار الوسيط الذي يقتنعون بحياد         

  . بسرية الإجراءات 

مـا إذا   الدعوى و قاضي الصلح سلطة تقـدير   إن المشرع الأردني قد منح قاضي إدارة -:ثالثاً 

تحتاج إلى   مر هو مسألة واقع   النزاع تصلح للعرض على الوساطة، حيث أن هذا الأ        طبيعة  كانت  

 ،وعند اتخاذهم ونطاق الخلاف بين الأطراف      ،دراسة مدى جدوى الوساطة في ضوء نوع النزاع       

هذا القرار يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن احتمالية نجاح الوساطة تكون ضئيلة إذا لم يرغـب                 

  .  أي من الأطراف بالخوض في إجراءات الوساطة 

مدنية وقاضي الصلح في منحهم السلطة      ى المشرع بين قاضي إدارة الدعوى ال      لقد ساو  -:رابعاً  

ن ما يجري عليه العمل حالياً لدى المحاكم هو عـدم  أ الإالتقديرية في إحالة النزاع إلى الوساطة ، 

لى الوسيط الخصوصي ، ونظراً لما تتتمتع به الوساطة مـن مزايـا     إحالة  قيام قاضي الصلح بالإ   

النزاع إلى وسيط خاص ، وتجدر      جدر أن يحيل قاضي الصلح      نه كان من الأ   أة  رأت هذه الدراس  

الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من منح قاضي إدارة الدعوى وقاضي الصلح السلطة التقديريـة                

ا الصلاحية لإعادة إخضاع النزاع إلـى       من المشرع لم يمنحه   أفي إحالة النزاع إلى الوساطة ،إلا       

دتها ،وقد يكون هذا الاتجاه منتقدا خصوصا إذا ظهرت دلائل جدية تشير إلى             الوساطة أو تمديد م   

  .زيادة احتمالية  فض النزاع من خلال الوساطة إذا ما تم تمديد مدتها أو أعيد إحالة النزاع إليها 
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ثر للتسوية الجزئية في استرداد الرسـوم       أنه لم يعط أي     أيؤخذ على قانون الوساطة      -:خامساً   

، لا   بنصوص تفصيلية تنظم تكاليف الوساطة سواء أتم التوصل إلى تسوية جزئيـة أم               حيث جاء 

إلى تسوية  التوصل   بين فشل    - في تنظيم تكاليف الوساطة      –ن المشرع لم يفرق     إبعبارة أخرى ف  

ن يسترد المـدعي جـزءاً مـن        أالعدالة تقضي ب  ن  أحيث   ،كلية وبين التوصل إلى تسوية جزئية     

 إذا أخذنا بعين الاعتبـار أن الرسـوم   ،التسوية الجزئية التي تم التوصل إليها     الرسوم تتناسب مع    

ن المدعي يسترد نصف الرسـوم فـي        أتحسب عند رفع الدعوى على أساس المطالبة الكلية ، و         

ن المدعي لم يمنح حق استرداد الرسـوم أو         إحالة التوصل إلى تسوية كلية ، بالإضافة إلى ذلك ف         

حت مساعي قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الـصلح فـي حـث              استرداد بعضها إذا نج   

الأطراف على الصلح، ولهذا فقد يكون ذلك دافعا للمدعي فـي رفـض مـساعي قاضـي إدارة          

 من أجل استرداد نصف الرسوم       ، طلب إحالة النزاع إلى الوساطة    في  الدعوى أو قاضي الصلح     

  .بعد التوصل إلى تسوية النزاع كليا 

جراء الذي يقوم بـه بخـلاف المحكمـة ، فـدور       و الإ أن الوسيط لا يفرض القرار      إ -:سادساً

لى تسوية النزاع وتكون النتيجـة  إطراف للوصول الوسيط هو التقريب بين وجهات النظر بين الأ       

  . طراف  للأةغير ملزم

م ، و التحكـي أقل من كلفة التقاضـي  أتمتاز الوساطة الخصوصية بأنها ذات كلفة مالية         -:سابعاً

طراف الحصول على حلول سريعة خـلال       وبأنها وسيلة سريعة لحل النزاعات حيث يستطيع الأ       

  . شهر قليلة كما حددها قانون الوساطة أو أسابيع أو أساعات 
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طـراف لحـل     لاجتماع الوسيط الخصوصي مع الأ     اً معين اً لم يحدد قانون الوساطة مكان     -:ثامناً

 اختيار المكان المناسب والساعة التي يتفقا عليها بأي وقت،          النزاع الناشئ بينهم ، فترك له حرية      

  .  ثناء العطل للتفاوض أن يجتمع معهم أثناء الدوام الرسمي فله أولا يشترط 

طراف، فالوسيط الخصوصي يتقاضى مـن      لى تسوية النزاع ودياً بين الأ     إالتوصل  في حالة    -9

لـى  إما في حالة عدم التوصل      أا المدعي ،    تعاب ما مقداره نصف الرسوم القضائية التي دفعه       الأ

دارة الدعوى المدنية حسب مـا ورد       إ يحددها قاضي    اًتعابأتسوية فالوسيط الخصوصي يتقاضى     

  .من قانون الوساطة  ) 9( المادة في نص

  ثانياً
  

  التوصيات
  

علقـة  حكام المت    من خلال دراسة الباحثه لدور الوسيط الخاص في حل النزاعات المدنية ، والأ      

  - :فإن الباحثة توصي ببقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 

واسـتبداله  ) إدارة قـضائية  (من قانون الوساطة بحذف مصطلح      ) أ/2( تعديل نص المادة     -:ولاًأ

ن يستبعد من نطـاق  أول لأن من شأن بناء المصطلح الأ) دارة الوساطة إ(دارة تسمى  إبمصطلح  

  . لمتعلق بالوساطة الخصوصية الوساطة موضوع دراستنا وا

 التي يجـب     لم ينص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية على الشروط الموضوعية          -:ثانياُ

 الشروط تتعلق بعامل موضوعي ملموس بـين        ن هذه أوخاصة  ،الخصوصي  توافرها في الوسيط    

ي الوسـيط عنـد    تحديد الشروط فردنيالمشرع الأ ونتمنى على ،الخصم والوسيط كصلة القرابة  

  .إحالة النزاع إليه 
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 بين الأطراف لحـل   نتمنى من وزير العدل تفعيل دور الوسيط الخصوصي ليكون وسيطاً        -:ًثالثا

  .مد النزاع واقتصاد في النفقات أ، لما لذلك من دور في تقصير  نزاعاتهم ودياً

يكون قاضي الوسـاطة  دارة الوساطة وأن إدارة الدعوى وإنشاء محكمة مختصة تتعلق ب    إ -:رابعاً

  .صاحب الولاية باتخاذ القرار 

لما لذلك من دور في حـل النزاعـات    نترنت ،  عبر الإ   وتطويره  تفعيل قانون الوساطة   -:ًخامساً

  . المدنية وبسرعة كبيرة 

دارة الوساطة اختيار وسطاء خـصوصيين مـن ذوي الخبـرة           إلقاضي  عطاء الحق   إ -:سادساً

  .هة  المشهود لهم بالحيدة والنزا

 مـن حيـث الزاميـة     وتفعيلهادارة الوساطةة سن القوانين اللازمة لتطوير إ  ترى الباحث  -:سابعاً

حالة القضايا العماليـة    إ، ومثال ذلك    دارة الوساطة   إخضوع القضايا القابلة للوساطة للمثول أمام       

 طـراف لأموافقـة ا  ن لا ينتظـر     أ، و  دون أن تنظر لدى قاضي الصلح      دارة الوساطة فوراً  إلى  إ

  .دارة الوساطة إلى إ لا بل تحول مباشرة عند تسجيلها في السجل لتحويلها ،

نشاء شركات أو مؤسسات تضم نخبة من القضاة المتقاعدين أو المحـامين أو   إ ضرورة -:ثامنـاً 

 اسـتقبال   اتهذه الـشرك  تستطيع  حيث  " شركات الوساطة الخصوصية    " وان  المهنيين تكون بعن  

جـراء  إعن الضغط النفسي المتعلق بهيبة القضاء والوقت ، فـيمكن            داًيبع،  نزاعات  الطلبات و ال

اء بواسـطة هـذه الـشركات       لـى تـصديقها قـض     إبرام اتفاقيات الصلح ثم يصار      إالوساطة و 

  .والمؤسسات

 بأن  ةالجنائية ،حيث بينت الباحث    نشاء الوساطة إقامة و إ تفعيل قانون خاص ملحق لغايات       -:تاسعاً

يجاد مثـل هـذا     إ ةرى الباحث توعليه  ،   به   ؤخذوي ردنالقضايا الجزائية في الأ   الصلح معتبر في    

  .المتنازعة طرافيخدم الأالنوع من الوساطة لأنه 
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عطاء الوسيط صلاحية جوازية بتمديـد      إ من قانون الوساطة وذلك ب     )7  ( تعديل نص المادة   -10

شهر بحـدها   أ لا تتجاوز ستة     لى مدة أطول وأن   إوجد أن نوع الدعوى تحتاج      ذا  إمهلة الوساطة ،  

  . الأعلى 

يـأتي   أن   – أسوة بما هو مستقر عليه في القضاء الأمريكـي           – كان من الأجدر بالمشرع      -11

عتراض على قـرار إحالـة النـزاع إلـى          بنص في قانون الوساطة يتيح لأي من الأطراف الإ        

الأطـراف  إعمـال إرادة    الوساطة إذا كانت لديه دلائل جدية على عدم جدواها ، كما كان ينبغي              

فيما يتعلق بعنصر السرية في الوساطة إذا رغبوا في الاتفاق على عدم سرية التنـازلات التـي                 

يقدمونها خلال إجراءاتها ، إذ لا يكون هناك مجال لمثل هذا الاتفاق في ظل فرض سـرية مثـل    

ية لا يتعـدى    وهنا يجب ملاحظة أن عنصر السر     ،  هذه التنازلات بنص آمر في قانون الوساطة        

ما تم في إجراءات الوساطة من تنازلات ، ولذلك لا يجوز الاستناد إلى مبدأ السرية بهدف منـع                  

الوسيط من الشهادة المطلوبة لتقدير اتفاقية تسوية جزئية تمـت المـصادقة عليهـا أو لـلإدلاء                  

من قد شابها عيب    حد الأطراف أن إرادته في التوقيع على هذه الاتفاقية          أبمعلومات تتعلق بادعاء    

  .عيوب الإرادة 

  جرائي الذي تقوم به المحكمة عند التصديق على قرار الصلح بغياب  في حالة الخطأ الإ-12

عتراض علـى   ردني إعطاء الحق لصاحب المـصلحة بـالإ       أحد الأطراف فإن على المشرع الأ     

  .قرارها 

ردني إعطـاء  لمشرع الأسباب انعدام صحة الخصومة ، فإن على اأ إذا كان هناك سبب من  -13

  .  الحق لصاحب المصلحة الطعن بالقرار المصدق من قبل المحكمة 

حالتها إهمية الوساطة وتشجيعهم على     أعلامية وتوعية لجميع فئات المجتمع ب     إقامة حملات   إ -14

  . لوسيط خصوصي 
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 ـ   دارة الوسـاطة    إهمية لنجاح   مر بالغ الأ  أنه   ضرورة دعم رؤساء المحاكم لأ     -15 لال ، مـن خ

يجاباً وتفيـد   إدارة وسوف تؤثر    همية للإ تفعيل قائمة الوسطاء الخصوصيين لأنها مسألة بالغة الأ       

  .  النظام القضائي ككل ، وستعزز فعالية الجهاز القضائي 

عمال والبنوك والمهندسـين والمقـاولين      واللقاءات مع رجال الأ   ضرورة عقد الاجتماعات     -16

ية لحسم المنازعات المدنية والتجارية ، وعقد الدورات التدريبية         لنشر الوعي بأهمية الوساطة كآل    

  . همية دورهم كوسطاء خصوصيين وما يقع على عاتقهم من واجبات أالمكثفة ب

  . ردنية الهاشمية سع بتعميم فكرة الوساطة على جميع محاكم المملكة الأالتو -17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحمد  الذي تتم به الصالحات
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عمان، ،دنية ،التنظيم القضائي في الاردن    ، أصول المحاكمات الم   )2004( القضاة مفلح ،  .  د -13
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  .العلمية والدعوى والارشاد 
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 العربية المعاصرة ، مركـز دراسـات        ، الوساطة في الخلافات    )2003(  حمدان ، نهلة ،    -22

  .الوحدة العربية 
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  .شفيق ، محسن ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية .  د-28
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  ) .دن(، مدخل الى أصول المحاكمات والتحكيم عن بعد ،  )2001(فاروق ، سعد ،.  د-33
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،أصول المرافعات ، التنظيم القضائي والاجـراءات والاحكـام    )1968( مسلم ، أحمد ،  .  د -35
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  . كتيب إجراءات الوساطة لدى المحاكم الأردنية 

،مجلـة  "الوساطة قبل حدوث مـشكلة عندما نبحث عن " ،) 1989(  الشلبي ، عبد الرحمن ،  -41

   ).128(الخدمة المدنية ، تصدر عن الديوان العامل للخدمة المدنية في السعودية،العدد
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ازعـات المدنيـة وفقـا للقـانون        ،بحث الوساطة لتسوية المن   ) 2006( اللوزي ،عادل، .  د -42
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   .77 ،ص3دراسة تحليلية مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد الحادي عشر، ع
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  .1935ص
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  )1(ملحق رقم 
  )1/نموذج وساطة (                                      

  
  -:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم إدارة الدعــوى 

  -:قاضي إدارة الدعوى السيد 
  

  قرار قاضي إدارة الدعوى
  بإحالة النزاع إلى وسيط قضائي

  
النزاع موضوع  موافقة أطراف الدعوى على إحالة بعد/ بناء على طلب أطراف الدعوى 

  .وحيث أجد ان طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة  القضائية  الدعوى إلى الوساطة
من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى          ) أ/3( المادة   موعملاً بأحكا 

 الدعوى إلى   وإرسال ملف -----------------------------------السيد  قاضي الوساطة   
  .إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني 

  
  200/  /  قراراً صدر في  

  
  قاضي إدارة الدعوى المدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 157

  )2(ملحق رقم 
  )2/نموذج وساطة                                      (

  
  -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم إدارة الدعـــوى 
  -:قاضي إدارة الدعوى السيد 

  
  قرار قاضي إدارة الدعوى

  بإحالة النزاع إلى وسيط خاص
  

 موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع بعد/ بناء على طلب أطراف الدعوى 
  .الدعوى إلى وسيط خاص وحيث أجد ان طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة 

ة النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى       من قانون الوساطة لتسوي   ) أ/3(وعملاً بأحكام المادة    
 وإرسال ملف الـدعوى     ------------------------------------الوسيط الخاص السيد    

  .إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني 
  

  200/  /  قراراً صدر في  
  

  قاضي إدارة الدعوى المدنية
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  )3(ملحق رقم 
  )3/نموذج وساطه                   (                   

  
  -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم إدارة الدعـــوى 
  -:قاضي إدارة الدعوى السيد 

  قرار قاضي إدارة الدعوى
  بإحالة النزاع إلى وسيط اتفاقي

  
بناء على اتفاق أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلـى الوسـاطة الاتفاقيـة       

 طبيعـة   أنوحيث أجـد    ...  ...............................................................وتسمية الوسيط   
مـن قـانون الوسـاطة لتـسوية       ) ب/3(النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة وعملاً بأحكام المادة           

 لإجـراء ة الوسـاطة  النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط المذكور وإرسال ملف الدعوى إلى إدار          
  .المقتضى القانوني 

  
  200/  /  قراراً وجاهيا صدر في  

  
 قاضي إدارة الدعوى المدنية
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  )4(ملحق رقم 
  )4/نموذج وساطة                                       (

  
           -:رقـم الدعـــــوى 

  -:القاضي السيد 
  

  قرار قاضي صلح عمان
  ع إلى وسيط قضائيبإحالة النزا

  
 موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع بعد/ بناء على طلب أطراف الدعوى 

  .وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة  القضائية الدعوى الى الوساطة
الة النزاع إلى   من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إح       ) أ/3( المادة   موعملاً بأحكا 

وإرسال ملف الدعوى إلى    -----------------------------------السيد  قاضي الوساطة   
  .إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني 

  
  200/  /  قراراً صدر في  

  
  قاضي صلح عمان
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  )5(ملحق رقم 

  )5/نموذج وساطة (                                      
  
            -:قـم الدعـــــوى ر

  -:القاضي  السيد 
  

  قرار قاضي صلح عمان
  بإحالة النزاع إلى وسيط خاص

  
 موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع بعد/ بناء على طلب أطراف الدعوى 

  .الدعوى إلى وسيط خاص وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة 
من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى          ) أ/3(بأحكام المادة   وعملاً  

 وإرسال ملف الدعوى إلى -----------------------------------الوسيط الخاص السيد 
  .إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني 

  
  200/  /  قراراً صدر في  

  
 قاضي صلح عمان
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  )6(حق رقم مل

  )6/نموذج وساطة (                                      
   

             -:رقـم الدعـــــوى 
  -:القاضي السيد 

  قرار قاضي صلح عمان
  بإحالة النزاع إلى وسيط اتفاقي

  
بناء على اتفاق أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلـى الوسـاطة الاتفاقيـة       

ن طبيعـة   أوحيـث أجـد     ................  .................................................يط  وتسمية الوس 
مـن قـانون الوسـاطة لتـسوية       ) ب/3(النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة وعملاً بأحكام المادة           

 لإجـراء دارة الوسـاطة  النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط المذكور وإرسال ملف الدعوى إلى إ          
  .المقتضى القانوني 

  
  200/  /  قراراً وجاهيا صدر في  

  
 قاضي صلح عمان
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  )7(ملحق رقم 

  )  7/نموذج وساطة (                              وزارة العدل
  محكمة بداية عمان
    إدارة الوساطة

  
  -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:م ملـف الوسـاطة  رقـ

  -:الوسيــط السيـــد 
  مذكـرة دعـوة خاصة بالمدعي

  
  ................................................................................اسم المدعـي 

...............................................................................................  
  ..............................................................................................العنــــوان 

...............................................................................................  
 الساعة 2000/   /  تاريخ    ...................يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم 

لبحث إمكانية تسوية النزاع ............................... إلى مكان الاجتماع في .................... 
  .موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 

وتاريخ التبليغ   اسم مستلم التبليغ وتوقيعه         واسمه وتوقيعهشرح القائم بالتبليغ
  وساعته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحـد       ( من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية       ) د/أ/7(نصت المادة   

و لقاضي الصلح فرض     فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أ      ، أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية       
غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية                    

  ) . ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية اً،ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار
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  )8(ملحق رقم 
  )8/اطة نموذج وس(                                      

                           وزارة العدل
  محكمة بداية عمان
    إدارة الوساطة
  

  -:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:الوسيــط السيـــد 

  مذكـرة دعـوة خاصة بوكيل المدعي
  

  ..........................................................................اسم وكيل المدعـي 
...............................................................................................  

  ...............................................................................................العنــــوان 
...............................................................................................  

 الساعة 2000/   /  تاريخ    ...................يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم 
ية تسوية النزاع لبحث إمكان............................... إلى مكان الاجتماع في .................... 

  .موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 

  اسم مستلم التبليغ وتوقيعه        شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه
  وتاريخ التبليغ وساعته  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
اذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحـد       (  لتسوية النزاعات المدنية     من قانون الوساطة  ) د/أ/7(نصت المادة   

فيجوز لقاضي إدارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض        ،  أطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية         
غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية                    

  ) . ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية اًمائتين وخمسين دينار،ولا تقل عن 
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   )9(ملحق رقم 
  )9/نموذج وساطة (

  
   وزارة العدل

  محكمة بداية عمان
    إدارة الوساطة                                                  

  -:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 

  -:سـاطة  رقـم ملـف الو
  -:الوسيــط السيـــد 

  مذكـرة دعـوة خاصة بالمدعى عليه
اسم المدعى عليه 

..............................................................................................  
...............................................................................................  

  ...............................................................................................العنــــوان 
...............................................................................................  

 الساعة 2000/   /  تاريخ    ...................ة يوم يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعين
لبحث إمكانية تسوية النزاع ............................... إلى مكان الاجتماع في .................... 

  .موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية 
وتاريخ التبليغ   اسم مستلم التبليغ وتوقيع        قائم بالتبليغ واسمه وتوقيعهشرح ال
  وساعته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احـد       ( من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية       ) د/أ/7(نصت المادة   

ارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض      فيجوز لقاضي اد  ،  اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية         
غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية                    

  ). ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية اً،ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار
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  )10(ملحق رقم 
  )10/نموذج وساطة ( 

  
  وزارة العدل 

  مة بداية عمانمحك
    ادارة الوساطة
  

  -:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:الوسيــط السيـــد 

  مذكـرة دعـوة خاصة بوكيل المدعى عليه
  

اسم وكيل المدعى 
  ..........................................................................................عليه

...............................................................................................  
  ...............................................................................................العنــــوان 

...............................................................................................  
 الساعة 2000/   /  تاريخ    ...................يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم 

لبحث إمكانية تسوية النزاع ............................... الى مكان الاجتماع في .................... 
  .دعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية موضوع ال

  اسم مستلم التبليغ وتوقيعه        شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه
  وتاريخ التبليغ وساعته  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
 اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احـد        (من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية       ) د/أ/7(نصت المادة   

 فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض          ، اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية       
غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية                    

  ) .تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية  ولا اً،ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار
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  )11(ملحق رقم                                              
  )11/نموذج وساطة          (

  -:رقـم الدعـــــوى 
   -:رقـم ملف إدارة الدعوى 

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:الوسيــط السيـــد 

  
  حكمة بداية عمانم/ سعادة قاضي إدارة الدعوى المدنية 

  
 في الدعوى رقم أعلاه  والمتضمن إحالة النزاع 200/     /  بناء على قراركم الصادر بتاريخ     

جلسات سرية للوساطة ..................... موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت بعقد 
اتفاقية التسوية المرفقة والموقعة من أطراف حضرها جميع أطراف  النزاع ووكلائهم ، وقد جرى التوصل الى 

  .الدعوى ووكلائهم 
  

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ارفق بطية اتفاقية ) ب/7(لهذا وعملاً بأحكام المادة 
  .التسوية وملف الوساطة للتصديق على اتفاقية التسوية 

  
                          الوســـيط                            200/    /   التاريخ     
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  )12(ملحق رقم 
  )12/نموذج وساطة (

  
  

  -:رقـم الدعــــوى 
   -:رقـم ملـف الوسـاطة  
   -:اســـم الوسيـــط 

  
  سعادة قاضي صلح حقوق عمان

  
نزاع موضوع في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة ال/   /    بناء على قراركم الصادر بتاريخ      

الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت بعقد عدة جلسات للوساطة حضرها جميع أطراف  النزاع 
  .ووكلائهم ، وقد جرى التوصل الى اتفاقية التسوية المرفقة والموقعة من أطراف الدعوى ووكلائهم 

  
المدنية ارفق بطية اتفاقية من قانون الوساطة لتسوية النزاعات ) ب/7(لهذا وعملاً بإحكام المادة 

  .التسوية وملف الوساطة للتصديق على اتفاقية التسوية
                                                      الوســـيط2008//التاريخ    

  القاضي  
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  )13(ملحق رقم 
  )13/نموذج وساطة (                                     

  
  -:ـــــوى رقـم الدع

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:اســـم الوسيـــط 

  
  

  سعادة قاضي صلح حقوق عمان
  

 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع 200/     /  بناء على قراركم الصادر بتاريخ     
اع بسبب  موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النز

  0اختلاف وجهات النظر رغم التزام اطراف النزاع بحضور جلسات الوساطة
  

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة ) ج/7(لهذا وعملاً بأحكام المادة 
  لإجراء المقتضى القانوني

  
                 الوســـيط                                     200/    /   التاريخ     
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  )14(ملحق رقم 
  )14/نموذج وساطة (                                     

  
  -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:اســـم الوسيـــط 

  
  

  سعادة قاضي صلح حقوق عمان
  

ى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع  في الدعو200/     /  بناء على قراركم الصادر بتاريخ     
موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت  بمحاولة دعوة أطراف النزاع ووكلائهم للتداول 

 ومحاولة تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ممعهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعه
  -:وية النزاع بسبب ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تس

  0غياب وكيل المدعي/ غياب المدعي-1 
  0غياب وكيل المدعى عليه /  غياب المدعى عليه-2
  

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة ) ج/7(لهذا وعملاً بأحكام المادة 
  لإجراء المقتضى القانوني

  
                                          الوســـيط            200/    /   التاريخ     
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  )15(ملحق رقم 
  )15/نموذج رقم                                       (

  
   -:رقـم الدعـــــوى 

   -:رقم ملف إدارة الدعـوى 
   -:رقـم ملـف الوسـاطة  
   -:اســـم الوسيـــط 

  
  

  سعادة قاضي ادارة الدعوى المدنية
  

 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع 2/  /  بناء على قراركم الصادر بتاريخ  
الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع بسبب  اختلاف 

  . وجهات النظر رغم التزام اطراف النزاع بحضور جلسات الوساطة
  

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة ) ج/7(أحكام المادة لهذا وعملاً ب
  لإجراء المقتضى القانوني

  
                                                         الوســـيط200/  /   التاريخ  

  القاضي  
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  )16(ملحق رقم 
  )16/نموذج وساطة (                                      

  
  -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:اســـم الوسيـــط 

  
  

  سعادة قاضي ادارة الدعوى المدنية
  

 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع 200/     /  بناء على قراركم الصادر بتاريخ     
قد قمت بالاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، ف

 ومحاولة تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع وذلك مبموضوع النزاع وطلباتهم ود فوعه
جلسات للوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع ..................... من خلال عقد 

  -:بسبب 
  0غياب وكيل المدعي/ غياب المدعي-1 
  0غياب وكيل المدعى عليه /  غياب المدعى عليه-2
  

من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة ) ج/7(لهذا وعملاً بأحكام المادة 
  لإجراء المقتضى القانوني

  
                    الوســـيط                                  200/    /   التاريخ     
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  )17(ملحق رقم 
  )17/نموذج وساطة (                              -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:اســـم الوسيـــط 

  في الدعوى البدائية الحقوقية " من خلال الوساطة" اتفاقية تسوية
  بداية حقوق عمان         ) (   رقم 

  -) :المدعي ( الفريق الاول 
1 -..................................   
2 -..................................   
3 -..................................   

  / ........................وكيله المحامي 
  -) :المدعى عليه ( الفريق الثاني 

1 -....... ...........................  
2 -..................................   
3 -..................................   

  / ........................وكيله المحامي 
  مقدمــة ،،،

بناء على ما توصل إليه الفريقان من خلال جلسات الوساطة السرية التي جرت بإشراف قاضي 
فقد تم الاتفاق على تسوية ................................ الوسيط المتفق عليه /  الخاص الوسيط/ الوساطة 

  -:بداية حقوق عمان على مايلي (                        ) النزاع في الدعوى رقم 
1 -....................................................................................   
2 - ....................................................................................  
3 -....................................................................................   

عن ا صادر  قطعي فان الفريقين يطلبان التصديق على هذه التسوية واعتبارها حكماموبناء على ما تقد
ب من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية فقد /7محكمة بداية عمان غير قابل للطعن وفق أحكام المادة

  0جرى توقيع هذه الاتفاقية برضى وقبول الفريقين 
  

  ) المدعي ( توقيع الفريق الأول    )المدعى عليه ( توقيع الفريق الثاني 
  

  طتوقيع الوســـي
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  ) 18(ملحق رقم 

  )18/نموذج رقم (                 -:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:اســـم الوسيـــط 

  في الدعوى الصلحية الحقوقية " من خلال الوساطة" اتفاقية تسوية
  صلح حقوق عمان(            ) رقم 

  -) :المدعي ( الفريق الاول 
1 -..................................   
2 -..................................   
3 -..................................   

  / ........................وكيله المحامي 
  -) :المدعى عليه ( الفريق الثاني 

1 -..................................   
2 -..................................   
3 -....................... ...........  

  / ........................وكيله المحامي 
  مقدمــة ،،،

بناء على ما توصل إليه الفريقان من خلال جلسات الوساطة السرية التي جرت بإشراف قاضي 
فقد تم الاتفاق على تسوية ................................ الوسيط المتفق عليه / الوسيط الخاص / الوساطة 
  -:صلح حقوق عمان على مايلي (                        ) ي الدعوى رقم النزاع ف
1 -....................................................................................   
2 -....................................................................................   
3 -....... .............................................................................  

 فان الفريقين يطلبان التصديق على هذه التسوية واعتبارها حكما قطعيا صادر عن موبناء على ما تقد
دنية فقد ب من قانون الوساطة لتسوية النزاعات الم/7محكمة صلح عمان غير قابل للطعن وفق أحكام المادة

  0جرى توقيع هذه الاتفاقية برضى وقبول الفريقين 
  

  ) المدعي ( توقيع الفريق الأول    )المدعى عليه ( توقيع الفريق الثاني 
  
  

  طتوقيع الوســـي
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  )19(ملحق رقم 
   )19/ نموذج رقم               (-:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  

  -:قاضي إدارة الدعوى السيد 
  

  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية
  التي تمت من خلال الوساطة القضائية

  
  -:بناء على تقرير قاضي الوساطة في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 

  
ديق على اتفاقية التسوية من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التص) ب/7( عملاً بأحكام المادة – 1

............................   الموقعة أمام قاضي الوساطة السيد 200/    /  المؤرخة في   
واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق 

  .الطعن 
ة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه من ذات القانون ، اقرر إعاد) أ/9( عملاً بأحكام المادة – 2

  .-------------- ---------- الدعوى للمدعي 
  

  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    
  قاضي إدارة الدعوى المدنية
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  )20(ملحق رقم 

   ) 20/ نموذج رقم               (-:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 

  -:لوسـاطة  رقـم ملـف ا
  -:قاضي إدارة الدعوى السيد 

  
  

  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية
  التي تمت من خلال الوساطة الخاصة

  
  -:بناء على تقرير الوسيط الخاص في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 

  
دنية التصديق على اتفاقية التسوية من قانون الوساطة لتسوية النزاعات الم) ب/7( عملاً بأحكام المادة – 1

واعتبارها ............................  أمام الوسيط الخاص السيد 2000/   /  الموقعة بتاريخ    
  .بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن 

 إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه من ذات القانون ، اقرر) ب/9( عملاً بأحكام المادة – 2
 وصرف نصف الرسوم ------------------- ------ ------- الدعوى للمدعي 

القضائيـة المدفوعـة لحساب هذه الدعوى أتعاب للوسيط  الخـاص  السيد 
. ............................  

--------------- نار اقرر إلزام المدعي  في حال ان نصف الرسوم القضائية تقل عن ثلاثمائة دي-3
---------- -------------------- ---  والمدعى عليه ---------------- 

  . بالتساوي بينهم بدفع الفرق ------- 
  

  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    
  قاضي إدارة الدعوى المدنية

  
  
  
  
  
  



 176

  
  )21(ملحق رقم 

   )21/ ذج رقم نمو              (-:رقـم الدعـــــوى 
  -:رقـم ملف إدارة الدعوى 
  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:الوسيـــط السيــد 

  
  

  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية
  التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية

  
  -:بناء على تقرير الوسيط المتفق عليه بين أطراف الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 

  
من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية ) ب/7(لاً بأحكام المادة  عم– 1

واعتبارها بمثابة حكم ............................  أمام الوسيط السيد 2000/   /  الموقعة بتاريخ    
   .قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن

من ذات القانون ، اقرر إعادة كامل الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه ) ب/3( عملاً بأحكام المادة – 2
  .-------------- -------- الدعوى للمدعي 

  
  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    

  قاضي إدارة الدعوى المدنية
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  )22(ملحق رقم 
   )22/نموذج رقم (              -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  -:القاضي السيد 

  
  قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية

  التي تمت من خلال الوساطة القضائية
  

  -:بناء على تقرير قاضي الوساطة في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 
  
      لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية من قانون الوساطة      ) ب/7( عملاً بأحكام المادة – 1

............................   الموقعة أمام قاضي الوساطة السيد 200/    /  التسوية المؤرخة في   
واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق 

  .الطعن 
من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه ) أ/9( عملاً بأحكام المادة – 2

  .-------------- ----------- الدعوى للمدعي 
  

  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    
  قاضي صلح عمان
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  )23(ملحق رقم 
   )23/ نموذج رقم (               -:رقـم الدعـــــوى 

  -:اطة  رقـم ملـف الوسـ
  -:القاضي السيد 

  
  

  قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية
  التي تمت من خلال الوساطة الخاصة

  
  -:بناء على تقرير الوسيط الخاص في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 

  
فاقية التسوية من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على ات) ب/7( عملاً بأحكام المادة – 1

واعتبارها ............................  أمام الوسيط الخاص السيد 2000/   /  الموقعة بتاريخ    
  .بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن 

ضائية المدفوعة لحساب هذه من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم الق) ب/9( عملاً بأحكام المادة – 2
 وصرف نصف الرسوم القضائية -------------- ------------ ---الدعوى للمدعي 

  ............................ .المدفوعة لحساب هذه الدعوى أتعاب للوسيط  الخاص  السيد 
---------- ----- في حال ان نصف الرسوم القضائية تقل عن ثلاثمائة دينار اقرر إلزام المدعي -3

---------- -------------------- ---  والمدعى عليه ---------------- 
  . بالتساوي بينهم بدفع الفرق ------- 

  
  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    

  قاضي صلح عمان
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  )24(ملحق رقم 
   )24/نموذج رقم              ( -:رقـم الدعـــــوى 

  -:رقـم ملـف الوسـاطة  
  

  
  ر قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسويةقرا

  التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية
  

  -:بناء على تقرير الوسيط المتفق عليه بين أطراف الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي 
  
 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية) ب/7( عملاً بأحكام المادة – 1

واعتبارها بمثابة حكم ............................  أمام الوسيط السيد 2000/   /  الموقعة بتاريخ    
  .قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن 

 هذه  من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحسابب/3( عملاً بأحكام المادة – 2
   -------------- ------------ --الدعوى للمدعي 

  200/    /   قراراً صدر بتاريخ    
  قاضي صلح عمان 

  
  
  

  السيد محكمة عمان المحترم
  

دينار والذي يمثـل نـصف الرسـوم القـضائية          () تقرر في القضية البدائية  ذات الرقم أعلاه إعادة مبلغ           
  للمدعي () تاريخ ()  المدفوعة بموجب الوصول المالي رقم 

أ من قانون الوساطة القضائية لتسوية النزاعات المدنيـة  /9وكيله بالقبض المحامي وذلك عملا بأحكام المادة      
 .  

  .لتنفيذ مضمون القرار  حسب الأصول
  

  
  واقبلوا الاحترام
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  )25(ملحق رقم 

  
   سري/ الوساطة للأطراف والمحاميناستبيان حول

 مقدمة،   .1
 

  عملية  تُجري دائرة الوساطة مسحا لأولئك الذين شاركوا في        ،حسين برنامج الوساطة في المحاكم     في جهد لت  
،  في الإجابة على الأسئلة التالية      لكم وقتكم   نشكر ،في تحسين جودة برنامج الوساطة     أرائكم   لأهمية. الوساطة

 .غراض إحصائية تامة، وستُستخدم فقط في مجملها لأسريةب أجوبتكم لتعامل معاو ذلك سوف يتم 

 . يرجى تسليم الاستبيان بعد إكماله إلى صندوق الاستبيانات  

  
   ]والفاكسضع الاسم ورقمي الهاتف [  : بعد إكماله إلى الاستبيانيرجى تسليم  
  ـــــــــــــــــ: اسم الوسيط 2
  )اختياري( _______________ .الدعوى رقم .3
 
 _______________________: موضوع الدعوى .4
 

 ]__________________________________) اختياري( :اسمك[.5    
 
  ذكر     انثى  النوع الاجتماعي . 6
  
--- ---- --- ---- --- ---- -- الوساطة ؟ عملية  في ها التي قضيت-تقريبا–كم عدد الساعات .        7

----  
  
  كم جلسة وساطة حضرت؟ .8

  جلسة واحدة  (    )  
  جلستان  (    )  
  أكثر من جلستين  (    )  
    

  ]اختر واحدة[ :كان دوركفي هذه الوساطة، هل  .9
       المدعي   (    )

  المدعى عليه    )      (

  محامي المدعي   )      (       
 محامي المدعى عليه     (    )
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   الوساطة؟) جلسات(إن كنتَ محاميا، هل حضر موكلك جلسة  .10

 ]لا]  [نعم[ :اختر واحدة

  طرفا، هل كان لديك محام يمثلك في الوساطة؟إن كنتَ .11
 

 ]لا]  [نعم[  :اختر واحدة 
 

   قضيتك ؟لسوية ت إلى اتفاق و اليومهل توصلت .12
  

   :اختر واحدة
  ]نعم[ 

  ]لا  [
 ]جزئيا  [

   
   .الأسئلة التالية تستقصي تجربتكم في الوساطة

 
  . التاليةلبياناتبشأن اما تعتقدونه  حول üيرجى وضع 

 
ضح قاضي ادراة الدعوى او قاضي الصلح عملية الوساطة بحيث ألممت بشكل وافي عن الموضوع   أو .13

 .و بالتالي اتخذت قرار باللجوء الى الوساطة
  أوافق بشدة(    )       

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

   أخالف بشدة(    )       
 

 تزويدنا بها و التي تشرح  عملية الوساطة   بحيث كانت كافية لاتخاذي قرار ان البروشورات التي تم .14
 .بشأن اللجوء الى الوساطة

  أوافق بشدة(    )       

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

  أخالف بشدة(    )       
 

) جلسات(خلال جلسة  ما سوف يحدثأوضح الوسيط عملية الوساطة تماما بحيث أستطيع توقع  .15
 .الوساطة

  أوافق بشدة(    )       

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       
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  أخالف بشدة(    )       
 

 في عملية الوساطة" السرية" قام الوسيط بشرح مفهوم   .16

  أوافق بشدة(    )       

  أوافق إلى حد ما(    )       
  أخالف إلى حد ما(    )       

 أخالف بشدة(    )       
 

 . بعرض قضيتي الذي اخترتهلمحاميلأو /سمح الوسيط لي و .17

   
  أوافق بشدة    (    )   

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

  أخالف بشدة(    )       

 .استمع الوسيط بدقة إلى رأيي في القضية .18
 

  أوافق بشدة(    ) 

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

  أخالف بشدة(    )       
  

 . مختلفة لتسوية القضيةخيارات ساعدني الوسيط في التفكير في  .19

  أوافق بشدة(    ) 

  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

    أخالف بشدة(    )       
  

 .بعدل عامل الوسيط جميع الأطراف  .20

  أوافق بشدة(    ) 
  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

  أخالف بشدة(    )       
  
 

 هل شعرت بأنه  قد تم دفعك او الضغط عليك للاسراع  في جلسات الوساطة .21
  أوافق بشدة(    ) 
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  ى حد ماأوافق إل(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

   أخالف بشدة(    )       
  

 .  في حال توصلتم الى اتفاقية تسوية فهل انت راض عنها .22

  نعم(    ) 

  لا(    )         

             
 ان الوسيط قام بالضغط علي لقبول شيء لا ارغبه .23

  أوافق بشدة(    ) 
  أوافق إلى حد ما(    ) 
 إلى حد ماأخالف (    ) 

  أخالف بشدة(    ) 
  

 شعرت بالخوف في التعبير عن حقيقة مشاعري و ارائي .24

  أوافق بشدة(    ) 
  أوافق إلى حد ما(    ) 
 أخالف إلى حد ما(    ) 

   أخالف بشدة(    ) 
 
  

 . و بشكل عام فانني راض عن عملية الوساطة .25
  أوافق بشدة(    ) 
  أوافق إلى حد ما(    ) 
 لى حد ماأخالف إ(    ) 

  أخالف بشدة(    ) 
  

  لو لم يتم التوصل إلى اتفاق ما، هل ما زلتَ تعتقد أن الوساطة مفيدة؟ .26

  مفيدة جدا(    ) 

  مفيدة إلى حد ما(    )       

  مفيدة قليلا(    )       
  غير مفيدة(    )       
  

  للوساطة مرة أخرىو سوف ألجأ .إن وقعتُ في نزاع آخر، أرغب في محاولة حله بالوساطة .27

  أوافق بشدة(    ) 
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  أوافق إلى حد ما(    )       

  أخالف إلى حد ما(    )       

   أخالف بشدة(    )       
  
  

  .اوصي الاخرين استخدام و اللجوء الى الوساطة .28
  أوافق بشدة(    ) 

  أوافق إلى حد ما(    )       
  أخالف إلى حد ما(    )       

   أخالف بشدة ) (         
  

 اذا كنت لا توصي بالوساطة  يرجى وضع اشارة حول اكثر سبب من الاسباب لذلك .29

 ان عملية الوساطة لم تكن عادلة(    ) 

  الطرف الاخر لم يتعاون في الوساطة(    ) 
   لم أثق ان عملية الوساطة سوف تكون او تبقى سرية(    )

  ان الوسيط لم يكن متعاونا(    ) 
  لم ارغب بأن اتوصل الى تسوية في أي حال من الاحوال(    ) 

  
  كانت أول مرة سمعت فيها عن وجود الوساطة في المحكمة كان من خلال  .30

  قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح (    )         
  )او من أي محام اخر(من المحامي الخاص (    )         
  من قريب(    )         
  من صديق(    )         

 
 ___________________  :التاريخ

 
  وإعادتها إلى  مغادرة ادارة الوساطة  يتم إكمال هذه الاستمارة بعد انتهاء الوساطة  و قبل

  
  .صندوق الاستبيانات في ادارة الوساطة
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  )26(ملحق رقم 
  

  وتعديلاته) 1988(لسنة ) 24(قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 
  

  )التبليغات(
  :  4المادة 

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد السابعة مساء ولا في                 
  .أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة

   : 5المادة 
  :يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية

  . حصل فيها التبليغ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي- 1
  . اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد- 2
  . اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها- 3
  . اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد- 4
  . اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة- 5
  .ليغ موضوع التب- 6
  . اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه- 7

   : 6المادة 
 كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى              - 1

  .من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه
طلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلـك               إذا كان الم   - 2

عادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتـه     إالمحكمة لتتولى تبليغها و   
  .بشأنها من إجراءات

يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثـر يعتمـدها              .  أ     - 3
لس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظـام خـاص         مج

  .لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون
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يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتـولى عمليـة       . ب  
  .التبليغ

م الذي يرغب في إجـراء التبليـغ بهـذه          يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخص     . ج  
  .الدعوى الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف

   : 7المادة 
 يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص                 - 1

  .بخلاف ذلك
ة وكيلاً عنه لقبول تبليـغ       يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكم           - 2

  .الأوراق القضائية
 يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بـصك كتـابي يوقعـه الموكـل                    - 3

  .بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى
   : 8المادة 

و محل عمله يسلم الورقـة إلـى        إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أ         
وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفـروع أو الأزواج أو الاخـوة أو                   
الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مـصلحة              

  .المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم
   :9المادة 

من هـذا  ) 8(من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في المادة   إذا لم يجد المحضر     
عن التوقيع علـى ورقـة      ) غير المطلوب تبليغه  (القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها         

التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغهـا علـى                
ب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلـوب            الباب الخارجي أو على جان    

تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة مـن ورقـة التبليـغ إلـى        
المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقـة بالورقـة          

 أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلـم    القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر    
  .المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً
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   : 10المادة 
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تـسلم الأوراق القـضائية               

  :على الوجه الآتي
فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحـامي               - 1

  .العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان
 فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلـديات والمجـالس القرويـة تـسلم        - 2

  .قانوناً لرئيس الديوان فيهالرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها 
  . فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها- 3
  . فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة- 4
لم الأوراق   ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشـخاص الاعتباريـة الأخـرى، تـس             - 5

القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين علـى إدارتهـا أو أحـد           
الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركـز إدارة فتـسلم           
               هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المـستخدمين فـي مركزهـا سـواء

في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفـرع   بشخصه أو   
  .الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً

 فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى                - 6
الفرع أو إلى النائب عنه قانونـاً أو تـسلم إلـى الوكيـل            الشخص المسؤول عن إدارة هذا      

  .بشخصه أو في موطنه أو محل عمله
 فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العـام والمخـابرات العامـة والـدفاع المـدني            - 7

والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متـى طلـب               
  . في محل عملهالتبليغ

 فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التـابع              - 8
لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الـدائرة تبليـغ                 

محكمـة،  الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى ال            
كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مـستخدمها عـن               

  .طريق المحضر مباشرة
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 إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليـه أو الوصـي                  - 9
  .عليه

قانوناً يعيد الأوراق للجهـة  وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه       
  .القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال

   : 11المادة 
  .يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة

   : 12المادة 
لقانون  إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا ا              - 1

جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن               
  .الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت

ون  إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القـان                - 2
يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمـام المحكمـة وتقـديم      

  .دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة
   : 13المادة 

إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة 
  .لدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك في البلد المقيم فيهاالعدل لتبليغها إليه بالطرق ا

   : 14المادة 
متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة              
تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبـين                  

ن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال المحضر أو تقصيره                للمحكمة أ 
ويجوز لها أن تقرر أيضاً الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينـار ولا تتجـاوز                  

  . خمسين ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً
   : 15المادة 

 توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو مـن وقـت            يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت     
  . امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون
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   :16المادة 
 وشروطه المنصوص عليها فـي       وإجراءاته يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد التبليغ      

  .المواد السابقة
  الموطن ومحل العمل

   :  17المادة 
لموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ومحل العمل هو المكان الذي يباشـر فيـه                 ا

الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكـان                
  .الذي يؤدي فيه عمله عادةً

 أحوال  ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي               
  .التعدد يتساوى الجميع

   : 18المادة 
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن             
الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكـون              

  . ا موطناً لهامركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعه
   :19المادة 

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنـسبة لكـل مـا                 
  .يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحةً قصره على أعمال دون أخرى

  .ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة
   :20المادة 

ن موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو            إذا أوجب القانون على شخص تعيي     
كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغـه                  

  .من هذا القانون) 12(بالنشر وفق أحكام المادة 
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  )27(ملحق رقم 

  )2006(لسنة ) 12(قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 

ويعمـل بـه    ) 2006قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة       (يسمى هذا القانون    : 1المادة  
  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وتشكل من عدد   ) إدارة الوساطة (تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى         :  أ -2المادة  
يختارهم رئيس محكمة البدايـة للمـدة التـي         ) قضاة الوساطة (من قضاة البداية والصلح يسمون      

  .يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة
  .يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الإدارة.ب
يختارهم مـن   ) وسطاء خصوصيين ( لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية         .ج

دين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المـشهود لهـم بالحيـدة             بين القضاة المتقاع  
  .والنزاهة
 لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتمـاع بالخـصوم أو وكلائهـم               - أ   -3المادة  

القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوسـاطة أو                
سوية النزاع ودياً وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تـسمية الوسـيط             إلى وسيط خاص لت   

  .اتفاق الطرفين ما أمكن
لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حـل النـزاع                .ب

بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالـة يحـدد الوسـيط أتعابـه       
 مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التـي               بالاتفاق
  .دفعها

 عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إليه ملف الـدعوى، ولـه تكليـف                - أ   - 4المادة  
  .الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم

إليه كل طرف من أطراف النزاع       عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم         -ب  
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالـة مـذكرة مـوجزة تتـضمن ملخـصاً       
لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات التي يستند إليهـا، ولا يـتم تبـادل هـذه المـذكرات            

  .والمستندات بين أطراف النزاع 
ة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهـم القـانونيين أو           يشترط لانعقاد جلسات الوساط    -5المادة  

حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطـراف النـزاع                
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شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتـسوية              
  .النزاع 
 بموعـدها   ءهـم سة ويبلغ أطراف النـزاع أو وكلا       يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جل      – 6المادة  

ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضـوع النـزاع وطلبـاتهم              
ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهـدف                

اء رأيه  وتقويم الأدلة وعرض الأسـانيد  الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبد       
  .القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة 

 على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مـن                - أ -7المادة  
  .تاريخ إحالة النزاع إليه 

  
 كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضـي إدارة الـدعوى أو            إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع،       -أ 

قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها،             
  .وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي 

لدعوى أو قاضي   إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة ا             -ب  
الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقريـر مـدى                

  .التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة 
إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التـسوية،    -ج 

 ذلك الطرف أو وكيلـه      فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على         
لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقـل عـن                  

 .مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية 

 عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مـذكرات ومـستندات                 -هـ
 .لاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية ويمتنع عليه ا

 تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنـازلات    – 8المادة  
  .من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت 

سترداد نـصف    إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية فللمدعي ا          - أ – 9المادة  
  .الرسوم القضائية التي دفعها 

 إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نـصف الرسـوم               -1 -ب
القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقـل فـي حـده         
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زاع بـأن يـدفعوا للوسـيط       الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف الن           
  .وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر 

 إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أتعابـه بمـا لا                 -2
يتجاوز مبلغ مائتي دينار، يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضـمن مـصاريف                

  .الدعوى 
 لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الـدعوى التـي        -10دة  الما

  .سبق وأن أحيلت إليه للوساطة 
 تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى وقضاة             – 11المادة  

  .الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي 
ي أي تشريع آخر تتعارض أحكامـه مـع أحكـام هـذا      لا يعمل بأي نص ورد ف      – 12المادة  

  .القانون 
  . يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون – 13  المادة 
  . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون – 14  المادة 
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 واالله ولي التوفيق


